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يعتبر فقه النوازل من أهم فروع الفقه الإسلامي, 
لدوره الكبير في بيان أحكام الشريعة الإسلامية المرتبطة 
بواقع الحياة في جميع مجالاتهاء فدوره هو تنزيل احكام 
الشريعة على الواقع الحياتي ليصبغه بصبغتهاء ويجري عليه 
أحكامها. 

انطلاقا من هذاء حاولنا استقراء مناهج الفقهاء في 
الفتوى في النوازلء» وقد رأينا أنه يمكن تقسيمها إلى ستة 
مناهج: 
1 المنهج الاستدلالي. 

2 المنهج المذهبي. 

د المنهج المذاهبي. 

5 منهج التشديد. 

6 المنهج المقاصدي. 

وقد حاولنا في هذه الدراسة أن نبين - باختصار- 
الخصائص التي يتميز بها كل منهج:ء مع الاعلام الذين تبنوه, 
والآليات التنفيذية المرتبطة بتحقيق المنهج في الواقع. 
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المقدمة 


يعتبر فقه النوازل من أهم فروع الفقه الإسلامي, 
لدورة الكير فر سان أحكام الشريعة الإسلامية المرتبطة 
بواقع الحياة في جميع مجالاتها. فدوره هو تنزيل احكام 
الشريعة على الواقع الحياتي ليصبغه بصبغتهاء ويجري عليه 
أحكامها. 

وهو لذلك المحك الذي تعرف من خلاله واقعية الشريعة 
الإسلامية ومدى مراعاتها لأحوال المكلفين. ومدى 
اسسجاعها مع طبيعة البيئة الزمانية والمكانية الحادثة. 

ويعتبر كذلك: وبدرجة أهم, هو المنهج الذي من خلاله 
يستطيع الفقيه أن يجعل الشريعة هي الحاكم في كل 
شؤون الحياة, بالبحث عن الأحكام والبدائل المتناسبة مع 
القيم التي جاءت الشريعة لتحقيقهاء ولذلك لا يقف فقيه 
النوازل منتظرا أن يستفتى فيفتي: بل يبادر فينحث عن 
الأحكام, ويبحث في نفس الوقت عن البدائل الشرعية في 
حال الحاجة إليها. 

ولهذه الأهمية الكبيرة: فإن تحصيل ملكة الاجتهاد فيه 
يتطلب - قبل كل شيء - معرفة منهج البحث فيه خطوة 
خطوة: حتى لا يقع الباحث فيما حذر منه القرآن الكريم من 
الفتوى بغير غلم او الكذب على الله وعلىٍ رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلمء كما قال تعالى: (وَلَا تَقُولُوا لِمَا 
تَصِفٌ , ألْسِنتكم إلْكَدِتَ 00 حَلَالِ وَهَدًَا حَرَامٍُْ لِتَفتَروا, عَلَى 
الله الكَذِبَ إن الذينَ تفترز ون على الله الكذِبَ لا يفلخون) 
)1( 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله لا تقيض 
العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا' 
فسئلوا فأفتوا بغير علم, 
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فضلوا وأضلوا) (1) 


وقد حصل في الواقع بعض ما ذكره رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم من تصدي بعض من لم تتوفر فيهم 
القدرات العلمية الكافية على الفتوى في مسائل خطيرة:, 
بناء على اجتهادات لم تستكمل آادواتها.ء. فشوهوا بذلك 
شريعة الله السمحة: المبنية على العلم والحكمة والعدل 
والرحمة. 

وقد أتاحت تلك الفتاوى الشاذة الفرصة للعلمانيين 
واللادينيين للسخرية من الشريعة 0 واستعمال هذه 
الفتاوى ذريعة لذلك: دون تفريق بين 0 رباني في 
الشريعة, وبين ما هو اجتهاد بشري يقبل | والضوات. 

وقد رأينا أن السبب الأكبر فيما نراه في واقع الفتوى 
هو المنهج الذي يعتمده الفقهاء والمفتون على الساحة 
الإسلامية. فالمنهج هو الأصل الذي يعتمد عليه المفتيء: ولا 
يمكن أن نرقى بالفتوى في النوازل ما لم نتعرف على 
المنهج الصحيح الذي طلبت الشريعة التزامه. 

انطلاقا من هذاء حاولنا استقراء مناهج الفقهاء في 
ارد في النوازل: وقد راينا أنه يمكن تقسيمها إلى ستة 


مناهج: 
55201 اد ا 


(1) رواه البخاري في كتاب العلم, باب كيف يقبض العلم رقم (100) (انظر: صحيح البخاري؛ محمد بن 
ماع ]1 01 لك لبا الكت كىن 2 2 إن اطراإنات . ار طون الا (فضورة عن السلكلاتة 
بإضافة رقم محمد فوا عبد 1ل291)/ اد الكل 14220 25 1 6510 

ا كك الل ا ال ا ا ل 720 لان كت ( 59و66 
0 تسل سل ل الاك | لسر الي لضا ور ماو د فور 11ت 5 ]جا الراك 
اديت - رود لت 4 ص 25058 
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د المنوه المذاضى. 
5 منهج التشديد. 
المهه المقاصدى. 
وقد حاولنا في هذه الدراسة أن نيبن - باختصار- 
الخصائص التي يتميز بها كل منهج:ء مع الأعلام الذين تبنوه, 
والآليات التنفيذية المرتبطة بتحقيق المنهج في الواقع. 





وقد قسمنا الدراسة إلى ستة مباحث, بالإضافة إلى 
تمهيد وخاتمة,» وهي على الشكل التالي: 

التمهيد: تناولنا فيه مفهوم فقه النوازل وأهميته. 

المبحث الأول: تناولنا فيه المنهج الاستدلالي وأعلامه 
وأدلته ومنهحجح الفتوى فيه. 

المبحث الثاني: تناولنا فيه المنهج المذهبي وأعلامه 
وأدلته ومنهحجح الفتوى فيه. 

المبحث الثالث: تناولنا فيه المنهج المذاهبي وأعلامه 
وأدلته ومنهحجح الفتوى فيه. 

المبحث الرابع: تناولنا فيه منهج التيسير وأعلامه وأدلته 
ومنهج الفتوى فيه. 

المبحث الخامس: تناولنا فيه منهج التشديد وأعلامه 
وأدلته ومنهحج الفتوى فيه. 

المبحث السادس: تناولنا فيه المنهج المقاصدي 
وأعلامه وأدلته ومنهج الفتوى فيه. 
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التمهيد 

لغة: النوازل على وزن فواعل 0 نزل ينزل نزولا 
فهي نازلة. جاء في لسان العرب: نزل: النزول: ا 
وقد نزلهم, ونزل عليهم» ونزل بهم» ينزل نزو لآ ومَئْرَلآ 
ومئزلا. والنازلة: الشديدة تنزل بالقوم: وجمعها النوازل 
1 

اصطلاحا: بما أن فقه النوازل لم يكن بابا من أبواب 
الفقه المعتمدة,» وإنما كان ضمن المباحث الفقهية 
المختلفة, ولهذا لا نجد له في تراثنا الفقهي تعريفا خاصا 
دقيقا مثلما : نجد ذلك في سائر المسائل 000 ولهذا 


فقد عرفه معجم لغة الفقهاء بأنه: (الحادثة التي تحتاج 
إلى حكم شرعي) (2). 

وعرفه الشيخ بكر أبو زيد بأنه (الوقائع والمسائل 
المستحدة: والحادثة المشهورة بلسان العصر باسم 
النظريات والظواهر) (3) 

ولعل إطلاق النازلة على المسألة الواقعة يرجع إما 
لملاحظة معنى الشدة لما يعانيه العقنه في انتحراح حكم 
هذه النازلة2. ولذا كان السلف يتحرجون من الفتوى 
ويسألون هل نزلت؟ 


الك رن لو ار سار 1ت 112 0 658 
)2( 00 0 الا سي اس اي ل وار الات الأظاعة وال ال 
2 ار 1 
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أو أنها سميت نازلة لملاحظة معنى الحلول» فهي 
مسألة نازلة يجهل حكمها تحل بالفرد أو الجماعة ((1). 


ل ]ا اشرة 


من المصطلحات التي تطلق على هذا النوع من الأحكام 
الفقهية: 


الفتاوى 


وهي أشهر المصطلحات وأقدمها وأفضلهاء فقد ذكر 
في القرآن الكريم في مواضع مختلفة منها قوله تعالى: 
(وَيَسْتَفْنُونَكَ في النْسَاءٍ قُلٍ اللَهُ يُفْتِيكُمْ فِيهنَ) (2) 

وقد عرفه الحطاب من المالكية بقوله: (هي الإخبار 
ا د ا الإلزام) (3) 

عرّفه القرافي عند بيانه الفرق بين الفتوى وبين 

الحكم ا (فأما الفتوى فهي إخبار عن الله تعالى 
وبيان ذلك أن المفتي مع الله كالمترجم مع القاضي) (4) 

والعلاقة بينها وبين فقه النوازل علاقة عموم 
وخصوصء فالفتوى أعم من فقه النوازل: ذلك أن المفتي 
يتعرض لكل المسائل سواء ما كان منها حادثا أو ما لم 


ل ل ل ا 2 1ل 0 ل 
المختصة بالفتاوى كفتاوى ابن تيمية»: والفتاوى الهندية, 


0 ابن حجر الهيثميء. وفتاوى الشيخ عليشء وغيرها 


(1) سبل الاستفادة من النوازل والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة:, الدكتور عبد الله الشيخ المحفوظ 
بن بيه. مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. ع 11 ج 2 ص 533. 

(2) سورة النساء: 127. 

(3) فواهت الجليل: الحخطات دار الفكر, ظ 3 1992 ج 1 ص 32. 

(4) الفروقء القرافي. بيروت, عالم الكتب,. ج 4. ص 89 
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المسائلء أو الأسئلة 


وهي مثل الفتاوى: وقد ذكرت فير القرآن الكريم كذلك 
كثيرا كقوله تعالى: ال عَنِ الأهلة قل هي مَوَاقِيتُ 
لِلْتّاس وَالحَخ) 2( 
المفس: وحن المؤلفات في هذا: مسائل القاح 0 
الوليد من رشيد. 

وقد سميت كذلك في مراجع أخرى بالأجوبة2» أو 
الجوابات: وفي تسمية لبغض علماء الأندلسش لأنها مسائل 
أجاب عنها العلماء بطلب من الناس. 


ثالثا ‏ أهمية فقه النوازل 


لاشك في اعتبار فقه النوازل من أهم الفروع الفقهية 
وأشدها صعوبة,ء ذلك أنها محاولة لتطبيق الشريعة 
الإسلامية في حياة الناسء والإجابة على الإشكالات التي 
تعرض لهم» بل هو فوق ذلك محاولة للبحث عن البدائل 
المناسبية لتيسير ممارسة الحياة وفق الشريعة الإسلامية. 

وقد ذكر الباحثون في هذا الباب الكثير من الفوائد 
المبينة لأهمية هذا الجانب: نذكر منها (2): 
وصلاحيته للقيادة والريادة في هذه الحياة. 


(1) سورة البقرة: 189. 


) انظر: الضوابط الشرعية لبحث القضايا المعاصرة في الرسائل العلمية. مجموعة من الباحثين.» بحث 
مقدم 0 (الدراسات العليا ودورها في خدمة المجتمع), والمنعقد بتاريخ 19/ 4/2011 في الجامعة الإسلامية - 
غزة,. دت, دط. ص 7: فما بعدها. 
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2 - بيان ما يمتاز به الفقه الإسلامي عن غيره من 
التشريعات البشرية كت الهائلة, وتنوعه الشامل, 
الاهتمام به علما وعملاء دراسة وتطبيقا. 

3 - بحثها يعطي إمكانية الاطلاع على الجهود الفقهية 
العظيمة في كل عصر من العصور الإسلامية والتي واجبهت 
كل طارئّ وجديدء وكيف أن الفقه الإسلامي نجح في 
مواجهة تلك الإشكالات الواقعية: الميدانية. في حياة الناس 


2 


اليومية2. وأنه لم يقف يوما جامدا عاجزاً عن مواجهة 
تطورات الحياة ومشاكلها. 

4 - أن لفقه النوازل أهمية كبرى تتصل بصفة النوازل 
الواقعية التي تعرض لنا صورا من المجتمع الذي وقعت فيه 
تلك النوازل من الناحية الفكرية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والتاريخية والأدبية (1): 

فمن الناحية الفكرية: يعرفنا فقه النوازل بالعلاقة بين 
المذاهب الفقهية. ويظهر ذلك من خلال المناظرات 
والمناقشات العلمية التي كانت تدور بين علماء المذاهب 
في أثناء التعرض لنازلة من النوازل. 

ومن الناحية الاجتماعية: تقدم النوازل الكثير من 
الإشارات إلى أحوال المجتمع الإسلامي في ا 
النازلة, الأمر الذي يجعل منها مصدرا وثيقا لعالم الاجتماع 
متلما هو للفقبه 0 
النوازل والفتاوى 0 0 0 اجماعة 
منها واستنتاج إفادات تاريخية: ومن هؤلاء المستشرق 
الفرنسي جاك بارك الذي اعتنى بنوازل المازوني- الذي 
استفاد كثيرا من كتب فقه النوازل لإبراز 


لك ل ا ل 7 2 ل ]ل ف الال ل دل 2 15 
فما بعدها! 
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جوانب اجتماعية للمغرب في عصر هذه النوازل. 

ومن الناحية الأدبية: فإن لفقه النوازل فوائد عظيمة, 
فقد تحتوي الأسئلة والأجوبة عن تلك النوازل على قطع 
أدبية بليغة أو شعر نادر استشهد بهء كما أنها تحافظ لنا 
على لغة الفقه والفقهاء الأدبية الرائعة. 

ومن الناحية السياسية: تنقل هذه النوازل صورة 
واقعية لحوادث تاريخية تمس ذلك المجتمع الذي وقعت فيه 
النازلة في السلم والحرب مما قد يفيد السياسي في 
دراسته ومما بعينه فى قهم كتير من احدات الزمان. 

ومن الناحية الاقتصادية: تقدم النوازل جملة من الصور 
عن الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد الإسلامية. وعن 
الملكية والتجارة والبنوك وهذا كله يمكن معرفته من خلال 
تلك النوازل والمسائل المتعلقة بالمواضيع الاقتصادية: 
كطغيان البنوك الربوية على واقع المسلمين اليوم وكثرة 
الاسئلة التي يطرحها المسلمون ويطرحها الواقع المر 
الذي يتخبط فيه الجانب الاقتصادي في المجتمعات 
المسلمة.ء. ومشكلة الديون التي تتعب كاهل الدول 
الإسلامية وغيرها من المواضيع الاقتصادية التي تحتاج إلى 
فقه واجتهاد في نوازلها وواقعاتها المريرة. 

ومن الناحية التاريخية: تقدم النوازل أحداثا تاريخية 
وقعت للأمة الإسلامية ونزلت بها وتم الجواب عنهاء وتقدم 
أحيانا أحداثا أغفلها المؤرخون الذين ينصب اهتمامهم 
غالبا بالشؤون السياسية وما يتصل بالحكام والأمراء ومثال 
عن ذلك ما يحدث اليوم في أفغانستان من تقاتل بين 
الفصائل الأفغانية. أو مثل الحرب العراقية الإيرانية التي 
وقعت في الثمانينيات أو اجتياح العراق للكويت وما ترتب 
عليه من استعانة بالكفار, وما حدث 0 لإخواننا 
مسلرة ذلك 0 فقه واجتهاد تحيب 0 تلك الشدائد 
والنوازل التي تنزل بالأمة الإسلامية في عصورها 
المتتالية. 
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5 - ومن فوائد فقه النوازل ذلك الأثر العلمي الذي 
تخلفه هذه الإجابات لأنها تحفظ لنا مسائل واجتهادات 
العلماء بنصها لتكون سجلا للفتوى والقضاء ومرجعا مهما 
للمهتمين بها من اهل الاختصاص لا يمكن الاستغناء عنها 


العلماء: المجتهدين المفتنين: الدذين تصدوا لهذه النوازل: 
وكيف أنهم بذلوا الجهد والوسع للوصول إلى الحكم 
الشر عي ودذلك باساء اصول الاحتهاد دون بعصت أو هوى: 
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المنهج الاستدلالي 


يمكن تعريف المنهج الاستدلالي بما عرف به العلماء 
الفقه نفسهء, وهو أنه (العلم بالأحكام الشرعية العملية 
المكتسبة من أدلتها التفصيلية. أو هو مجموعة من الأحكام 
الشرعية العلمية المستفادة من أدلتها التفصيلية) (1) 

ففي هذا التعريف نلاحظ أن الأحكام الشرعية تستنبط 
من الأدلة التفصيلية. وهي الأدلة المستنبطة من المصادر 
الكبرى للتشريع الإسلامي من الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس وغيرها. 

يقول الدهلوي: (حقيقة الاجتهاد - على ما يفهم من 
كلام العلماء - استفراغ الجهد في إدراك الأحكام الشرعية 
الفرعية من أدلتها التفصيلية الراجعة كلياتها إلى أربعة 
أقسام الكتاب والسنة والإجماع والقياس ويفهم من هذا 
أنه اعم من أن يكون استفراغا في إدراك حكم ما سبق 
التكلم فيه من العلماء السابقين أو لا وافقهم في ذلك أو 
خالف) (2) 

ولذلك فإن هذا المنهج يعتمد أصحابه في استنباط 
الأحكام الشرعية على تلك المصادر الأصلية والتبعية من 
غير نظر أو اهتمام لما توصل إليه غيرهم من الفقهاء من 
اصحاب المذاهتب أو غيرهمء بل يغتيرون' التقيد باقوال 


الفقهاء والالتزام بها من غير نظر في الأدلة بدعة حادثة 
القفيه: ولا بحق له بالتالي ان يتضدر لمنصضب الإفناء إلا 
على سبيل النقل لقول غيره. 

لك لك الف جلاع ]2 التي ع الدع للف مظلشة المرر. الك شه التستوره كر 


,1 1ل 5 كا الا ول 67 0 2-1122 المت وق 2 (الناكء ول الل آل )ل 
2 إل الل المط ات |[لنله ‏ اضر( 5 
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وأصحاب هذا المنهج إذا عرضت لهم حادثة يبدؤون أولا 
بالنظر فيما ورد حولها في المصدرين الأساسيين للدين 
من الكتاب والسنة. 

وربما يكون هذا هو موضع الاتفاق الوحيد بينهم (1), 
ذلك أن لكل منهم بعد ذلك مصادره الخاصة بهء والتي 
بؤسس علبها رؤبته للاستنباط من مصادر الشريعة. 

ويبدأ الخلاف من اعتبار الإجماع أو عدم اعتباره» وفي 
حال اعتباره يحصل الخلاف الطويل أيضا في كون المسألة 
الت ادعي فيها الإجماء متعم علدو حفص أ لا علا وم 
أصحاب هذا المنهج أن يقفوا مع جماهير الفقهاء أو 
يخالفوهمء لأن العبرة عندهم بالدليلء: لا بكثرة الفقهاء أو 
قلتهم (2). 

ثم يتسلسل الخلاف بعد ذلك في اعتبار ما يطلق عليه 

بالأدلة المختلف فيها كالاستحسان وشرع من قبلناء 
وغيرهاء فإن أداهم 1 إلى صحة شيء منه] أفتوا به, 


00 المنهج ينتقد بشيدة سائر المناهج: وخاصة المناهج 
التي تغتمد التقليد: أو تعتمد الرأي المجردء أو تعتمد احوال 
المكلفين من التيسير والتشديد ومراعاة المصالح ونحو 
ذلكء لأنها تعتبر أن الأصل في الفتوى هو الإخبار عن مراد 
الله من عباده» وهذا المراد لا يمكن 


يم في هذا من حيث آليات الاستنباط كما هو معروف في مظانه من كتب أصول الفقه, 
5ك كر اللضاء ذلك مكيل ف 2501 211 شل إشات لاف النمماء. رقن أهنها: إنسات حلاف التا 2 
ل ا ال ل 6 1 ع الل ال ال 2ك الات عي و2 [لسشالء 
رو لق اندها / 2010م 





20 1511 شامال [الكاهالت النارة كال لماه 2 كت سول لقف وكهكال كلك ذلك إأخول الخصم 
بن شفك !الى 52 الك الكال-. الحتل. (العوف 263 ع) حفقه 0 عليه وقدم له الدكتور فهد بن محمد 
الما لك [لك كان 11 1420 221999-52 2 56602 فضا عد 
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التعرف عليه إلا من المصادر الأصلية أو ما انبنى عليها. 
انطلاقا من هذه الخلاصة المختصرة للرؤية العامة 
لأصحاب هذا ا لخادل هنا باختصار أن نتعرف على 
كبار مغله الفقهاء. ثم على الأدلة التي 
لم دل ثم على الآليات 
العملية التي يعتمدونها في الفتوى. 


أولا ‏ أعلامه 


ليس من الصعب التعرف على العلماء الذين يتبنون هذا 
المنهج2. ذلك أنهم جميعا كتبوا أو صرحوا بما يدل على 
ضرورة العودة إلى الاجتهاد وعدم غلق بابه» وعلى النهي 
عن التقليد وخاصة إذا تعارض التقليد مع النص: ولكنا مع 
ذلك نذكر كبار من يتبنون هذا المنهج ابتداء من العصر 
الأول إلى عصرنا: 

أولا ‏ أعلام القرون الفاضلة الأولى من الصحابة 
والتابعين 00 وأئمة المذاهب الفقهية وغيرهم من 
الفقهاء الذين لم يكن لهم من التلاميذ من ينشر آراءهم 
ومذاهبهم: 2 حنيفة كان يقول: (إذا صح الحديث فهو 
مذهبي) (1) 

والإمام أحمد كان يقول: (لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا 
الثوري ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا) (2) 

والشافعي كان يقول: (إذا صح الحديث فاضربوا بقولي 
الحائط. وإذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فهي 
قولي) (3). 


1 1 6آ522525لي]). ع1 إل الحا شت .د اليا د ىل قدس الاماء العطة | عه 
العنان ا اك الات العر” سروت 1ض 64 

(2) محقد إن أنى بكر أيوب الررعن 51 2 الك ]1 ال الو ة إعلدء الددفيان عر رب التالمرة 
تحقيق: : طه عبد الرؤوف سعد دا رالجيل - بيروت, 1575 2 ص 2201 

(3) امج السارق - 2421022 
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وقال المزني صاحب الشافعي في أول مختصره: 
على من اراده: مع إعلافية نهه عن تقليذه وتفليد خيره, 
لنطر فية لدييته وبختاط فيه لفنة) () 

٠‏ أما ابن حزم, وهو من أكبر أعلام المذهب الظاهري, 

وقد عاتب في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) 
المقلدين لأتمة المذاهب عتابا شديذاء وعندما وصلت نويبة 
الحديث إلى الظاهرية,. قال: (وأما أصحاب الظاهر فهم 
انعد الناشس عن التقليد: قمر فلد أجدا هما يدرع. أنه عنهم 
فليس منهم: ولم بعصم أحد من الخطاء وإنما يلام من اتبع 
كول لا ححهة عنده به والوم من هذا م اسم هولا 22خ 
البرهان على بطلانه. فتمادى ولج في غيهء وبالله تعالى 
التوفيق»: وألوم من هذين وأعظم جرما من يقيم 


1) هلا عر الدرر السك ف الأذر الكد علاء 2 العرة و عذال حش ان كمد ر فاك 
ط 6 199601417 م ح 5 ض 297 

(2) يقول ابن حيان واصفا المحنة التي تعرض لها ابن حزم: (استهدف إلى فقهاء وقته, فتألّبوا على بغضه, 
ود - لولم واجمعها اك تضليله, وشتعو عليه: وحدروا ينهم من فتنته: ونهوا أعوامهم عن الدنق إليه, والأخذ كنه: 

الملوك يقصونه عن قربهم: ويسيّرونه عن بلادهم, إلى إن انتهوا به منقطع أده بتربة بلده من بادية لبلة, وبها 
توفي غير راجع إل ما راد و1: به يبث علمه فيمن ينتابه بباديته من عامة المقتي بسين منه من أصاغر الطلبة الدين لا 
تحسشون فيه العامة رايهم ويفتوية ودر سهم: ولا بت الاير على العلد بالمواظة على التاليف بالركار عن 
اللضيف جتن كفل من مصليانه فى فنون العلن دقر جر حلي لأحرف خضي اسيلنة | زانطر الإحاططة فر الاك 
غرباظة. محمد بن عبد الله الفرناطي الاندلش. آرو ع الله الشهير بلسان الى ابن الخطيب: ثار الكتب العلمية. 
رويك لطا الات لكان مسرم لسر دن لق 
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على قول يقر أنه حرام» وهم المقلدون الذين يقلدون 
00-7 أن التقليد حرام», ويتركون أوامر النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ويقرون أنها صحاح, وأنها حق» فمن أضل 
من هؤلاء: نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهدى والعصمة 
فكل شيء بيده لا إله إلا هو) (1) 

نانيا - بعض أتباع المذاهب الأريبعة وغيرهم من الذين 
لم يمنعهم انتما ؤهم في الظاهر لمذاهبهم عن التشدد مع 
المقلدين, ذلك أن اتباعهم للمذاهبت ليس على سبيل 
التقليد. وإنما على سبيل الاتباع. 





ومن تمجه مت 37نك رتن عبد زربراتماكن1رت 5 ة): 
كا السشد اي عل المفلء 0 وإن كان بالك 
ال ل ير أ م الما سي كا 
(جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله) جاء 


يا سائلي عن موضع التقليد... خذ عني الجواب بفهم 
لب حاضر 

واصغ إلى قولي ودن بنصيحتي... واحفظ علي بوادري 
ونوادري 

ومنهم العز بن عبد السلام2ء والذي كان شافعي 
المذهب: ومع ذلك كان يتعجب من المقلدين الذين يعرضون 
عن الأدلة. ويكتفون بما ذهب إليه أئمتهم: ومن تصريحاته 
في ذلك قوله: (ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين 
والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد إمامه2. بل 
يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة: ويتأولهما 

(1) الإحكام في أصول الأحكام, أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم لأندلسي القرطبي الظاهري, 
تحقيق: الشيخ احمد محمد شاكرء دار الآفاق الجديدة: بيروت: ج 2 ص 120: 


2 جات ان الكلم وفضلهة ارو عمي بوسسمة 152ل الهرة الك ط. فق [.. الأضال الرفرة ار 
ان الخوري المشلكة المرية السمور عل 19945214141 2 2 2 سس 9588 
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الاريلا. الندة الناطلك حالا ع. عضلده ‏ دف 
رأيناهم يجتمعون في المجالس فإذا ذكر لأحدهم في خلاف 
1 ب ولج جو اع ا و ا ا يي 


دليل بل لما ألفه من تقليد إمامه حتى ظن أن الحق منحصر 
في مذهب إمامه أولى من تعجبه من مذهب غيره) (1) 

ثم ذكر حال الفقهاء في عصره وغيره. فقال: (فالبحث 
مع هؤلاء ضائع مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة 
يجديهاء وما رأيت أحدا رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له 
الحق في غيره بل يصير عليه مع علمه بضعفه وبعده, 
فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن 
تمنتنية هذهب إمامة قال: لغل إعامى وقف على دليل لم 


0-9 عليه ولم أهند إليه» ولم يعلم المسكين أن هذا مقابل 
0 فسيحان الله ها أككثر من أعمى التقلتد. بصره حتى 
حمله على مثل ما ذكرء وفقنا الله لاتباع الحق أين ما كان 
وعلى لسان من ظهر) (2) 
ثم قارن ذلك الوضع بما كان عليه السلف الصالح, 

فقال: (وأين هذا من مناظرة السلف ومشاورتهم في 
الأحكام ومسارعتهم إلى اتباع الحق إذا ظهر على لسان 
الخصم2, وقد نقل عن الشافعىي رحمه الله أنه قال: ما 
ناظرت أحدا إلا قلت اللهم أجر الحق على قلبه ولسانه, 
فإن كان الحق معي اتبعني وإن كان الحق معه اتبعته) (3) 

: ثالثا - ظهر في العصور التي ترسخ فيها التقليد بعض 
الأعلام الكبار الذين دعوا إلى 





ل كا ا اك ال 1 ل 15 6 اطلام 2201 تكل عله كله 
ال 0 نك الكلات الأرهرة - القاهرة, 4 ه 1991 م, 06 2 2159 
0 الما 2 2 155112 
لكا 2 2 02 159 
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العودة إلى الدليل وترك التقليدء وقد كان من كبار 
هؤلاء أبن تيمية, فقد ألف الكتب والرسائل الكثيرة في 
الرد على التقليد2. بل كانت له اجتهاداته الكثيرة في 
الفتوى2 والتي جعلته يواجه الكثير من فقهاء المذاهت 
بسببها. 


وقد ذكر في الفتاوى الكبرى بعض الجهد الذي بذله في 
ذلك, والأقوال التي انفرد بها عن أهل عصره؛, فحصل له 
بسببها من المحنة ما حصل: (ومن أقواله المعروفة 
المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها محن وقلاقل قوله: 
بالتكفير في الحلف بالطلاق. وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا 
ا وأن الطلاق المحرم لا يقع, وله في ذلك مصنفات 
0 والأيمان). ار م وقاعدة ا 
(الفرق بين الطلاق والبمين). بقدر نصف ذلك. وقاعدة في 
(أن جميع أيمان المسلمين مكفرة) مجلد لطيف. وقاعدة 
في تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة. وقاعدة 


سماها: (التفصيل بين التكفير والتحليل). وقاعدة سماها: 
ولا تنضبط) )1( 

وقريب منه الشاطبي (ت 790) الذي لم يمنعه انتماؤه 
للمذهب المالكي من التصريح بضرورة العودة إلى الدلبل 
وترك التقليد لأئمة المذاهب,» يقول في (الاعتصام): 
(والرابع: رأي المقلدة لمذهب إمام يزعمون أن إمامهم هو 
الشريعة, بحيث يانقون أن تنسب إلى أاحد من العلماء 
فضيلة دون إمامهم: وحتى إذا جاءهم من بلغ درجة الاجتهاد 
وتكلم في المسائل ولم عر إلى إمامهم رموه بالنكيرء 
وفوقوا إليه سهام النقد. وعدوه من الخارجين عن 


ال ال لا ا 2 الل | 2 ١‏ الك الكلك. ه[ 1 1408 
2617 4 1612 
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الحادء: والعفارقسسن للجماغة من غير استدلال مهم 
بدليل: بل بمحرد الاعتياد العامي) )1( 

وضرب مثالا لذلك بما حصل لبقي بن مخلدء فقال: 
المشرق . من هذا الصف الأمرين: حتى اده موحور 
القناء: عنصم العانت: لأنه عن القلم نما لآ بدى لهم نداد 
لقي بالمشرق الإمام أحمد بن حنبل وأخذ عنه مصنفه 
وتفقه عليه» ولقي أيضا غيره» حتى صنف المسند المصنف 
الذي لم يصنف في الإسلام مثله» وكان هؤلاء المقلدة قد 
صمموا على مذهب مالك تبحيث انكروا ما عداه: وهذا 
تحكيم الرجال على الحقء» والغلو في محبة المذهب؛: وعين 
الإنصاف ترى أن الجميع انه فضلاء, فمن كان متبعا 
لمذهب مجتهد لكونه لم يبلغ درجة الاجتهاد فلا يضره 
مخالفة غير إمامه لإمامه: لأن الجميع سالك على الطريق 
المكلف به. فقد يؤدي التغالي في التقليد إلى إنكار لما 
أجمع الناس على ترك إنكاره) (2) 

رابعا - ظطهر في القرون المتاخرة بعد ابن تيمية بغخض 
الأعلام الكبار الذين أحيوا الدعوة إلى فقه الدليل؛ وكتبوا 
في ذلك المؤلفات الكثيرة: وتعرضوا لبعض المحن بتستب 
ذلك. 





و ا ا 
| كرد في نضره فقه الاستدلال بدل فقه اله لتقليد, ومن 


ار 0 لا): (والحق: : أنه ار 
فإن الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأآمة 


01 شام اكه 202 (, 22 الح العراطظ. النير الساطلة بحسو شلك ا( د 

ال دار ابن عنان السترد طا 1 01412 1992 م 2 2 ضر 865 
2 المري السانق ع 2ض :865 

5 رد أ ره يده على الشركاسى ف هد السسال غيل زول شك أن بح متالء فرك أقوال 
الصحابة, ومن الواجب علينا أن نقول: إِنَّ الأئمة الأعلام عندما اتبعوا أقوال الصحابة لم يجعلوا رسالةٌ لغير محمد (, 
ولم بعتبر .| حكّة في غدر الكتات والسكة فهم مع اقتباسوى من أقوال الصحابة مستمسكون اش الاستمساك بأن 
الك واحذ بالسة احدذ والكات كد ولك دن إن شو الات كه ل [مسحتترر عل كاك الله 
سبحانه وتعالى, ونقلوا أقوال محمد (إلى_من بعدهم, فكانوا أعرف الناس بشرعه.؛ وأقربهم إلى هديه. وأقوالهم قبسةٌ 
نبوية. وليست بدعاً ابتدعوه, ولا اختراعاً اخترعوه؛ ولكنها تلحَّسْ للشرع الإسلامي من ينابيعه. وهم أعرفٌ الناس 
بمصادرها ومواردهاء . فمن اتبعهم 5 من .الذين قال الله تعالى 0 (وَالسَّابقُونَ الأوّلون مِنَ الوا جر وَالْأَنَصَارٍ 
والدين اتتَكُوهُم بإكهان ورضوا عَنَهُ وعد لَوْخ جِمَاتِ تخري تكتها الأنهاز خالدين فيها أبذا ذلك الْعَؤر الْعَطيح (1)100 
100 رحدل ال كه إر سرك 15 الك 00 21612 دخ إل 2 8] ]ا الشركا. آذ 
القول حجن الصجار. ف كاله (التعل. والرفاء والاسسفناء) (انخلر: التعلبة والرضاء والاستفاء [0 11 / 2 51) قا 
بعدها) 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (24) 
إلا نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلمء وليس لنا إلا 


رسول لدان وكتاب واحدء وجميع الآمة مأمورة باتباع 


في ذلك, فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعيةء وباتباع 
الكتاب والسنة. فمن قال: إنها تقوم الحجة في دين الله 
عز وجل بغير كتاب الله و سنة 0 وما برجع إليهماء 
فقد قال في دين الله بمالم يثبت, في هذه الشريعة 
الإسلامية شرعا لم يأمر الله به, 0 اآخر عطلم: وغول 
بالغ فمن حكم لفرد أو أفراد من عباد الله بأن قوله: 
أل ل ال ل ل ار أ ا 
شرعا ثابتا متقررا تعم به البلوى: مما لا يدان الله عز وجل 
المقام لم يكن إلا لرسل اللهء الذين أرسلهم بالشرائع إلى 
عنادة لا لعيرهم: دان لغ فى العلم والدين عظلم المرلة 
أي مبلغ) (1) 

ثم ختم قوله: (فاعرف هذاء واحرص عليه: فإن الله لم 
يجعل إليك وإلى سائر هذه 


11) رشان الفكول إلى .ة: الحى عن علك الأصول حي بن عل الشوكات الم تحقيق الشت أحدة 
١ 2‏ الكات لكر 11 1219 229992-15 2 1880022 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (25) 

الآأحة رشولا إلا محمدا صلى الله عليه واله وسلم؛ ولم 
امرك باباع غيره؛ ولا شرع لك على لسان سواه من امه 
حرفا واحداء ولا جعل شيئا من الحجة عليك في قول غيره, 
كائنا من كان) (1) 

بالإضافة إلى الشوكاني, فقد ذكر السيوطي في كتابه 
المهم (الرد على خلد إلى الارض وجهل أن الاجتهاد 
في كل ,عضر 0 (2) الكثير من أقوال الفقهاء 
المتأخرين الذين دعوا إلى باب الاجتهاد والرجوع إلى 
المصادر الأصلية مباشرة: 0 في الإمكان أن يظهر 
المجتهدون في العصور المصلفة: 

ومن العلماء الذين ذكرهم (3): 

1 - (الماوردي) في أول كتابه (الحاوي) 

2 - و(الروياني) في أول (البحر) 

5 - والقاضى (حسين) فى (نخليف) 

4 - و(الزبيري) في كتاب (المسكت) 

5 - و(ابن سراقة) في كتاب (الأعداد) 

6 > داعام الدر مير ) قي كات الشير شر (اشهات) 

7 - و(الشهرستاني) في (الملل والنحل) 

8 - و(البغوي) في أوائل (التهذيب) 


ا لدت ادامر 22 05 189 
). طبع في دار الكتب لعلمية سنة 1403 ه في مجلد بتحق عق (خليل االميين) وأشمة هده الرسالة تكمن 
في تتبع 0 لكل (أقثال العلماء الدس أندوا هذا المنيج. وقد 0 قال فشكن ]لكا 21١‏ اف علي 
دة. 
(3) اط كات ارد علد 2 أآخلك إل الأرف دجيل آز الحكار 5 كل عشم قرم ث2 ركلئلن 
امس ١‏ الكت لكلعة 14039 دن كن 01068 956167 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (26) 
و - و(الغزالي) في (البسيط).ء و(الوسيط) 
0 - و(ابن الصلاح) في (أدب الفتيا) 
1 - و(النووي) في (شرح المهذب) و(شرح مسلم) 
2 - والشيخ (عز الدين بن عبد السلام) في (مختصر 
النهاية) 
3 - و(ابن الرفعة) في (المطلب) 


4 - اا في لا إن اس ان الاك 
الوهاب)”' في 0 و(ابن القصار) في كات في 
اصول الفقه: ونقله عن مذهب (مالك) وجمهور العلماء., 
و(القرافي) في (التنقيح), و(ابن عبد السلام) في (شرح 

: ابن الحاجب)» و(أبو محمد بن ستاري) في 
(المسائل المنثورة) و(ابن عرفة) في كتابه (المبسوط) 
في الفقه. 

خامسا - نتيجة للدعوات السابقة إلى فقه الدليل,. فإن 
المنهج الغالب على الكثير من الباحثين والفقهاء في 
عصرنا الحاضر هو هذا المنهج2: وإن كانوا يختلفون في 
امتلاك الاليات التي تتيح لهم ممارسته. 


ثانيا ‏ أدلته 


أفرد أصحاب هذا المنهج أو الدعاة له الكثير من 
المؤلفات في نصرته؛ والرد على المخالفين لهم, ا 

من أصحاب المنهج المذهبي أو المذاهبي. ومن أهم تلك 
المؤلفات (المختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول) لأبي 
شامة المقدسي, و(شرح قول المطلبي, إذا صح الحديث 
و(الاتباع) لابن أبي العزء و(فيض الشعاعء الكاشف للقناع, 
عن أركان الابتداع) للحسن بن أحمد الجلال اليماني, 
و(الوجه الحسنء, المذهب للحزن: لمن طلب السنة ومشى 
على السنن) لإسحاق بن 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (27) 

يوسف الصنعانيء و(إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد) 
للأمير الصنعانيء و(إيقاظ أولى الأبصار للاقتداء بسيد 
المهاجرين والأنصار) لصالح القلآني: و(إيقاظ الوسنان في 
العمل بالحديث والقرآن) لمحمد بن علي السنوسي 
(مالكي),2 و(القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد) 
و(أدب الطلبء؛ ومنتهى الأرب) كلاهما للشوكانيء و(كشف 
الغمة عن سبب اختلاف الأمة) 'و(الاكتناف لأحكام الاختلاف) 


أدلة الاجتهاد والتقليد) لأبي النصر علي بن حسن خان 
القنوجي, و(الطريقة المثلى في ترك التقليد واتباع ما هو 
الأولى) لأبي الخير نور الحسن بن حسن خان القنوجي, 
وغيرهم كثير. 
وبما أن استيعاب كل ما ذكروه يحتاج إلى مجلدات 
٠‏ فسنقتصر هنا على مجامع الأدلة دون تفاصيلها: 


الدليل الأول 


ما ورد في النصوص الداعية إلى الرجوع إلى الكتاب 
والسنة مطلقا أو في حال النزع» وهي كثيرة جدا نقتصر 
منها على ما يلي: 

من القرآن الكريم: وردت آيات كثيرة في القرآن 

الكرية تدعو إلى العودة المباشرة إلى الكتاب والسنة» منها 
قوله تعالى: يَاأَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرَّسُولَ وَأولِي الأمر مِنْكُمْ فَإِن تَنَارَعْيُمْ في شَيْءٍ فَرُزُوهُ 
إلى اللهِ وَالرَّسُولٍ إن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَالَيَوْمِ الآخِر ذَلِكَ 
دز وآ حَسَنٌ تأويلا) (1) 5 

وقلل ال (وَأْطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَاخْدَرُوا 
فَإِن تَوَلَيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَمَا عَلَى رَسُولِتا الْبَلَاغٌ الْمُبِينُ4 (2) 


)1 سورة ة النساء: 59 59 
(2) سورة المائدة: 92.. 





النوازل الفقهية . ومناهج الفقهاء في إلتعامل معها(2)28 

وقال تعالى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللّة وَأَطِيعُوا 
الرَسُولَ وَلَا ُبطِلُوا أَعْمَالَكُمْ > (1) 

من الحد يث الشريف: وردت أحاديث كثيرة في الحث 
على العودة المباشرة الى المضادر الاصلية منهاءما حورت د 
الترياض اش شارت, قال. وعطا ردول الك صلى الله 
عليه واله وسلم موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب: قلنا قلنا : يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع ه فماذا 
تعهد إلينا؟ قال: (قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا 
ا ل ل سك السلناء 
الراشدين. المهديين: دعليكم بالطاعة. وإن ‏ عندطا حسننا 





عضوا عليها بالنواجذء فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما 
انقيد انقاد) (2) 


الدليل الثاني 


ما ورد من الأدلة الكثيرة من القرآن الكريم والسنة 
المطهرة والآثار عن الصحابة والتابعين على حرمة التقليد, 
وقد جمع ابن عبد البر الكثير منها كتابه (جامع بيان العلم 
وفضله وما ينبغكي في روايته وحمله) في (باب فساد 
التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع) (3): ومن الأدلة 
التي أوردها: 

1 - ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من 
القرآن الكريم» كقوله تعالى: (ْوَفَالَتِ التهوة عرزت اده ب الله 
وَقَالَتِ التَصَارى الْمَسِيحُ ائنٌ الله ذَلِكَ فَوَلَهُمْ موادي 


(1) سورة محمد: 33. 
ا مسند ا أحمد بن خنبل 0 عبد الله أحمد بن محمد بن 0 0 شعيب م 0 


ص 
ا ال ل 2 رو 


النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (29)ج ‏ 

يُصَاجِنُونَ فَوْلَ الذِين كَقَرُوا من قَبْلَ قَاتلَهُمْ اللهُ أَنَى 
يُؤَْكُونَ (30) التَحَدُوا أَخْيَارَهُم وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَابًَا مِنْ دون اللَّهِ 
وَالْمَسِبحَ ائنَ مَرْيَمَ وَمَا أْمِرُوا 2 لِيَعْبْدْ نَدُوا إلا وَاحِدًا لا آله إلا 
هو سُيْحَاتةُ " عا - 0 يُشْرِكُونَ (-3ع (1), وقد ورد في كدر 
وا قل دق عم مل شغازل لك يا عدي بن 
حاتم الق هذا الوثن من عنقك). وانتهيت إليه وهو يقرا 
سورة 'براءة حتى أتى علىي هذه الآية (اتَحَدُوا أَحْبًا رَهم 
وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونٍ الله) (2) قال: قلت: يا رسول 
الله إنا لم نتخذهم أربابا. قال: (بلى: أليس يحلون لكم ما 
حرم عليكم فتحلونه2. ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم 

فتحرمونه؟), فقلت: بلى, قال: (تلك عبادتهم) (3) 

2 - قوله تعالى: ١‏ وَكَدَلِكَ مَا أر رَسَلْتا مِنْ قَبْلِكَ في قَرْيَةِ 
مِنْ تذيرٍ إلا قَالَ 6 مُنْرَفُوهَا إِنَا وَجَدَنَا آبَاءَنا على امه وَإنا على 
آثَارهِم ' مُفْتَدُونَ (23) قَالَ أولؤ جِنْتُكُمْ بأفدى مِنَا وَحَدْئُمْ 





عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالَوا إِنَا بمَا أَرَسِلَئُمْ بهِ كَافِرُونَ (24)) (4), 
00 الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء فقالوا: إنا بما 


در لذ برأ الَّذِينَ (؛ ل ال ل ادا 
وَدَأَذا الْعَدَاِبَ تعمل بو عم الْأَسْبَابُ (166) وَقَالَ الذين 

نَعُوا لو أن لنا كَرََّ فَتَنَيدًَأ مِنْهُمْ كما تَبَرَّءُوا مِنَا كَذَلِكَ 
بُرِبهِمٌ 


)1 
(0) سور الوه 351 
(5) المتك الكيرز اسليان 2 آمد أرو الات الطراء. حقى. حهدة ٠‏ عد الك د الشسلء. فكية 
اتن ثيمية - القاهرة, طْ 1 م 17 ص 2 

وانظر: سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة: ٠‏ الترمذي, اد ب تحقيق وتعليق: م محمد شاكر 
ومحمد فؤاد عبد الباقي, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الخلدى - مصر» ط 2, 1395 ه - 1975 ماح 5 
0 200 

(4) سورة الزخرف: 23, 24. 


351 90152016 


النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (30) 

اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِجَارِحِينَ مِنَ 0 
(197) يَاأَيّهَا النّاسْ كلُوا. مِمَا 00 الأ زض حَلَالَا طيّبًا وَلا تَنبِعُوا 
خُْطُوَاتٍ الشَيْطَانٍ إِنَّهُ َّمُبِينٌ (4)168 (1) 

وقد علق ابن عبد البر 0 هذه الآيات وغيرها بقوله: 
(وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد ولم 
يمنعهم كفر أولئك من جهة الاحتجاج بها؛ لأن التشبيه لم 
يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر وإنما وقع التشبيه 
بين التقليدين بغير حجة للمقلد كما لو قلد رجل فكفر وقلد 
آخر فأذنب وقلد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجههاء كان 
كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة؛ لأن كل ذلك تقليد 
يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيهء وقال الله عز 
وجل: (وَمَا كَانَ الله لِيْضِلّ قَومًا بَعْدَ إِدْ هَدَاهُمْ حَنَّى يُبَينَ 
لَهُمْ ما بِتَقُونَ إن اللّه بكلٌ شَيْءٍ عَلِيِمْ4 (2). وقد نبت 
الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذا وفي ثبوته إبطال 
التقليد أيضاء فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب اسيليم 
للأصول التي يجب التسليم لها وهي الكتاب والسنة أو ما 
كان في معناهما بدليل جامع بين ذلك) (3) 


الدليل النالث 





الاستدلالات العقلية, وكثير منها صيغ بشكل مناظرات 
وحوارات مع المخالفين من القائلين بالتقليد معاملة لهم 
بالمناهج التي يعتمدون عليها في الاستدلال: ومن الأمثلة 
على ذلك ما نقله الزركشي وغيره عن المزني من 0 
فإن قال: نعم أبطل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده 0 
التقليدء وإن قال: حكمت فيه بغير حجة قيل له: فلم أرقت 
الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال 

01 لور التفرة :1667 - 1168 


(2) سورة التوبة: 115. 
(3) جامع بيان العلم وفضله. ج 2. ص 977. 


النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (31) 
وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟ قال الله عز وجل: (إِنْ 
عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانِ بقدَا) (1) أي من حجة بهذاء فإن قال: 
أنا أعلم ع الوك ع وإن لم أعرف الحجة؛ لأني قلدت 
كبيرا من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت عليء قيل 
له: إذا جاز تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك 
فتقليد معلم معلمك أولى؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت 
على معلمك, كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك, فإن 
قال: نعم ترك تقليد معلم معلمهء وكذلك من هو أعلى حتى 
ينتهي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 0 
وإن أبى ذلك نقض قوله وقيل له: كيف يجوز تقليد من هو 
أصغر وأقل علما ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما 
وهذا يتناقض» فإن قال: لأن معلمي وإن كان ل 
عو اللي فهو أبصر بما أخذ وأعلم 
معلمك وعلم 3 إلى علمه؛ فيلزمك تقليده وترك 
تقليد معلمك, وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلعك”؛ 
لأنك حمعت علم مكلمك وعلم من هو هوف إلى علمك. فإن 
فاد قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولى 
بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع, والتابع من دونه 
في قياس قوله والأعلى الأدنى أبدا وكفى بقول يؤول إلى 
هذا قبحا وفسادا) (2) 





ومثل ذلك ما روهق عن سحنون» قال: كان مالك بن 
انس,: وكيد العزيز بن بي سلمة: ومحمد بن إبراهيم بن 
دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمزء وكان إذا سأله مالك 
وعبد العز, 0 وإذا سأله ابن دينار ودووه لم يحهم؛ 
فتعرض له ابن دينار يوما فقال له 


(1) سورة يونس: 68. 

رف دعر الك الك يط 5 دل إل 1 ال 1 ك2 0 ع الل 0 ار آل كك 
الك 2 121411 25 1592 62 52 5290017 رالل. 61 كن الل مطل 2 ادن 992 وار 
عد لمر عر 2لا 0 5 13560022 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (32) 

يا أبا بكر لم تستحل مني ما لا يحل لك؟ قال له: يا ابن 
أخي وما ذاك؟ قال: يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهما 
وأسألك أنا وذوي فلا تجيبنا؟ فقال: (أوقع ذلك يا ابن أخي 
في قلبك؟) قال: نعم, قال: إني قد كبر سني ورق عظمي, 
وأنا أخاف أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني 
في ددني ه ومالك وعيد العزيز عالمان ا ن إذا سمعا 
مني حقا قبلاه» وإذا سمعا مني خطأ تركاة: و نت ل ما 
أجبتكم به قبلتموه2. قال محمد بن حارث: 0 والله هو 
الدين الكامل والعقل الراجح لا كمن يأتي بالهذيان» ويريد 
أن ينزل من القلوب منزلة القرآن) (1) 

ومثل ذلك هذه المناظرة الافتراضية التي صاغها ابن 
عبد البر بقوله: (يقال لمن قال بالتقليد: لم قلت به 
وخالفت السلف في ذلك؟ فإنهم لم يقلدوا فإن قال: 
قلدت؛ لأن كتاب الله عز وجل لا علم لي بتأويله» وسنة 
رسوله لم أحصها والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو 
أعلم مني قيل له: أما العلماء إذا اجتمعوا على شيء من 
تأويل الكتاب أو حكاية سنة عن رسول الله صلى الله عليه 
داك وسلع أو اجتمع رأنهم على شىء فهو الحو لا شك 
فيه. ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض» 
فما حجتك في تقليد بعض دون بعضء: وكلهم عالم ولعل 
الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه؛. فإن 
قال: قلديه لأدي علمت أنه صوات قبل له: علمت ذلك 
بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع2 فإن قال: نعم2 فقد 
أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل وإن قال: قلدته 


جا ا 
مختلفين فلم قلدت أحدهم؟ فإن قال: قلدته لأنه أعلم 
الناس قيل له: فهو إذا أعلم من الصحابة وكفى بقول مثل 
هذا قبحا وإن قال: إنما قلدت بعض الصحابة قيل له: فما 
حجتك في ترك من لم تقلد منهم؟ ولعل من تركت 





النوازل الفقهية الو ا د 

قوله منهم أعلم وأفضل ممن أخذت بقوله على أن 
القول لا يصح لفضل قائله وإنما يصح بدلالة الدليل عليه) 
)1( 

وكثيرا ما نرى أصحاب هذا المنهج يحاجون المخالفين 
لهم من المقلدين ٍ بما ذكره انمنهم الذين يقتدون نهم ' 
فالائمة م0 قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما 
ا كما راينا ذلك سابقا. 

بل يذكر ابن القيم أن غير المقلدين اكتن احتراما 
للعلماء من المقلدين»: فيقول في فصل بعنوان (الفرق بين 
تجريد متابعة المعصوم وإهدار أقوال العلماء وإلغاتها): 
(فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها 
وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم» ولم يهضم 
0 بل 'اقتدى بهم فإنهم كلهم أمروا بذلك, يي 
القول 5-0 جاء النص بخلافه أسهل من ا 0 
القاعدة الكلية التي امروا ودعوا إليها من تقديم النص 
على اقوالهمء ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في 
كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه, 
فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيهء, ولا طلب لدليله من 
الكتاب والسنة. بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه 
يقلده نه ه ولذلك دسمي تقليدا بخلاف ما استعان بقهمه 
واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه؛ فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول, 
فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره. فمن 


استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق 
لاستدلاله بالنجم معنى) (2) 


الدليل الرابع 


1 ناف بان الككه ووملم نت ف نكت 
ال كه الأعرات اا الل 0 اللا ل 2 10 لك ا قم 
الدررية. 0 ر الكت التلمية د روت ص 264 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (34) 
الرد على ما استند إليه المخالفون من أدلة, وأشهر ما 
انصب عليه اهتما ما يستدل به المخالقون من أضحاب 
المناهج | الساضة كثيرا.ء وهو حديث (اختلاف 
أمتي رحمة) (2)1 فقد جعل أصحاب المنهج المذهبي هذا 
هؤلاء على هذا الحديت - اولا - سيان وضعه (3): و- تانيا 2 
بمعارضته الواضحة لما ورد في النصوص القطعية 0 

القرآن والسنة من ذم الاختلاف, كقوله تعالى: (وَأَنَ 
ا ولا يكوا الشبل قتقزى بِكُمْ عن 
سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ به لَعَلَكُمْ. تَتَقَونَ) (2)4» وقوله: (وَلا 
تَتَارَعُوا فَتَفْسَّلُوا وَتَدْهَبَ رِيِحُكُمْ) (5), وقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم 

رقاب بعض) (6) 

ومن السابقين من أصحاب هذا ا الذين اشتدوا 
في رد هذا الحديث 7 ارك أن أشار إلى أنه 

ليس بحديث: (وهذا من أفسد قول يكون:ء لأنه لو كان 


1) اعنار هذ الك جل حلاف .. الاك فن حدت عه فصل شا 250 كخال احرى دن هره 
الدراتة 

(2) ل علك ب ل الغال شب الروى غلك صحت ميلم الور ١‏ إحاء الات الث روت ل 
2 1392 هاج 11 ص 91: وفص القديرء المناوي: المكتية التجارية الكبرى: مصرء 1356, ج 1 ص 210 

(3) عن الساجة الى حفقت فى يان وضعة. لسلسلة الأخانيت الضغيفة والك و ضوعة وإدرها الكت في الأمة” 
أو 0د الرحدن فح اضر الد الألاس: دار المعارف, الرياض, الممكلة العربية السعودية, الطبعة: وات 112 
ه / 1992 م, ج 1, ص 141: وصفة صلاة النبي, الألباني, السعودية مكتبة المعارف, د ت,: ص: 49 

(4) سورة الأنعام: 153. 

(5) شسورة الأنفال: 46 

(6) شكك مشسله (1/ 81) 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (35) 





الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطاء وهذا ما لا يقوله 
م لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف: وليس إلا رحمة أو 
(1) 

ومن الذين اشتدوا في بيان و صحه : ونشر ذالك تسن 
الناس الشيخ الألباني, ومن ردوده عليه ما ذكره في تعليقه 
على هذا الحديث في الضعيفة: (لا أصل له» ولقد جهد 
المحدثون في أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا) (2) 

ثم ذكر الآثار السيئة لهذا الحديث, فقال: (وإن من آثار 
هذا الحديث السيئة أن كثيرا من المسلمين يقرون بسببه 
الاختلاف الشديد الواقع بين المذاهب الأربعة, ولا يحاولون 
أبدا الرجوع بها إلى الكتاب والسنة الصحيحة كما أمرهم 
بذلك أئمتهم, بل إن أولئك ليرون مذاهب هؤلاء الأئمة إنما 
هي كشرائع متعددة يقولون هذا مع علمهم بما بينها من 
اختلاف وتعارض لا يمكن التوفيق بينها إلا برد بعضها 
المخالف للدليل,. وقبول البعض الآخر الموافق له»: وهذا 
مالا يفعلونه: وبذلك نسبوا إلى الشريعة التناهقض:» وهو 
وحده دليل على أنه ليس من الله عز وجل لو كانوا يتأملون 
قوله تعالى في حق القرآن (أقَلَا يَتَدَبَرُونَ القُرْآنَ وَلَوْ كَانَ 
مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتَلَاقًا كَثِيرَا) (3)/ فالآية 
صريحة في أن الاختلاف ليس من الله» فكيف يصح إذن 
جعله شريعة متبعة,» ورحمة منزلة؟) (4) 

ثالنا - منهجه في الفتوى 
فنا سابقا فإن هذا المنهج ينطلق من الدليل 

ع ع م 1 

1) الإحكام في أصول الأحكام, ج 5. ص 64. 

) سلسلة الأحازيت الضقيفة والفوضوعة خ 21 ص 141 


) 

2) 

01 ندر الشاء 82 

رك لسك انا القيية لكر عه 6 1 0 142 


النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (36) 
يعني عدم استفادته من آراء الفقهاء الشسابقين: بل هو 


لا ا ا ع ل و 





يكتفي بذلك كما يفعل المقلدون». بل يعرض تلك الفتاوى 
على المصادر الأصلية أو التبعية للدين: 

الأول: هو النظر في النصوضص ا في 0 أو 
استنباط الحكم الشرعي من خلال منطوقها أو مفهومهاء 
أو من خلال القياس عليهاء ونحو ذلك, ويستدلون لهذا: 

1 بما ورد في الحديث المشهور [ © النبي صلى الله 
عليه واله وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن»: (كية 
تصنع إن عرض لك قضاء؟)» قال: أقضي بما في كتاب الله. 
الك على الل عل انالك رسلمه قال: (فإن لم يكن في 
سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: اجتهد 
رأيي» لا آلو. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم صدري » نم قال: (الحمد لله الذي وفق رسول رسول 
الله لما يرضي رسول الله) (1) 

2 - بما ورد عن الصحابة من منهجهم في الفتوى» ومن 
ذلك ما روي عن حريث بن 

(1) مسند أحمد. ج 36, ص 333, قال محققه: إسناده ضعيف لإبهام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو, 
لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققين من أهل العلم, منهم أبو بكر الرازي وأبو بكر بن العربي 
0 البغدادي وانس قيم الجوزية! 

ل ابن القيم: إحت بان كاز سين بتر مسقيو ذه احا رداز قلا بسر ولا لأنه يدل على شهرة 
الحديث 1 الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم؛ وهذا أبلغ في الشهرة من أن 
يكون عن واحد منهم لو سميء كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى؟ ولا 
يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح, بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم, لا يشك أهل العلم بالنقل 


في ل د عامل را ]التي و فال كن ال 7 7 ا ف اا ل ارك 
ال 6 2 الل 6 1255201 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (37) 
ظهير- قال: أحسب- أن عبد الله قال: قد أتى علينا 
زمان وما نسألء: وما نحن هناكء وإن الله قدر أن بلغت ما 
ترون»: فإذا سئلتم عن شيء فانظروا في كتاب الله. فإن 
لم تجدوه في كتاب الله ففي سنة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم, فإن لم تجدوه في سنة رسول الله صلى 
الل عا وال وسات فنا اسي عل الع دون فال لم كن 
فيفا أجعة عليه المسلمون فاجتهد رأيك ولا تقل: 
أخاف وأخشىء, فإن الحلال بين والحرام بين» وبين 1 
أعمور مشتيهة: قفدع ما يرييك إلى عا لا يريبك) (1) 





ومثله ما روى عن شريح:؛ ان عمر بن الخطاب كتب إليه؛ 
(إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض نه ولا تلفتك عنه 
الرجال2. فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة 
رسول الله صد. الله عليه اله وؤشاك, فافض بها فإن 
جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول 
الله صلى الله عليه والهة وسلم. فانطر ما اجتمع عليه 
ا ا الو لي 0 
الع ررد لقح لات للا اقل ريل وي 
ا ا 2 1 السام سو ريه 
التأخر إلا خيرا لك) (2) 

النادى؛ هو الاستقادة من اجتهادات المجتهدين هن 
الفقهاء من أصحاب المذاهب وغيرهم من غير تقليد لهاء 
ولهذا فإن هذا المنهج لا ينكر التمذهب مطلقاء بل ينكر 
ترك الدليل لأجل المذهب, كما جاء في الدرر السنية: 
(ونحن أيضا في الفروع, ٠‏ على مذهب الإمام أحمد بن حنبل, 
ولا ننئكر على من قلد حد الأئمة الأربعة, دون غيرهم: لعدم 
ضبط مذاهب الغير» الرافضة: والزيدية: والإمامية: ونحوهم '؛ 
ولا نقرهم ظاهرا على شيء من مذاهبهم الفاسدةء بل 
نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة. . ولا نستحق مرتبة 
الاجتهاد المطلق, ولا أحد لدينا يدعيهاء إلا أننا في بعض 
المسائل» إذا صح لنا نص جليء: من كتاب, اسه 


)1 مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي, 3 محمد عبد الله بن عبد الرحمن ار التميمي 
السك قتدى, حقو سل هانه العفرى رار الشار (سروك) ط[ 1 51434 22013 ضاهة 
(2) الخرت السابو ض 1355 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (38) 

غير منسوخ؛ ولا مخصص » ولا معارض بأقوى منه'ه وقال 
به أحد الأئمة الأربعة: أخذنا به» وتركنا المذهب, كارث الجد 
والإخوة2» فإنا نقدم الجد بالإرث2. وإن خالف مذهب 
الحنابلة. . ولا نقتش على حد في مذهبه» ولا نعترض عليه, 
إلا إذا اطلعنا على نص جليء مخالف لمذهب أحد الأئمة, 
00 ا مما يحصل بها شعار ظاهرء كامام الصلاة, 
والمالكي مثلاء بالمحافظة على نحو 
لسر في الاعتدال, والجلوس بين السجدتين» لوضوح 
دليل ذلك, بخلاف جهر الإمام الشافعي بالبسملة:؛ فلا نأمره 
بالإسرارء وشتان ما بين المسألتين2, فإذا قوي الدليل 
أرشدناهم بالنص» وإن خالف المذهبء وذلك يكون نادرا 
جدا. ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض, 
فلا مناقضة لعدم دعوى الاجتهاد. وقد سبق جمع من أئمة 
المذاهب الأربعة, إلى اختيارات لهم في بعض المسائل, 

مخالفين للمذهبء الملتزمين تقليد صاحبه) (1) 


(1) الذرر اللسنية فى الأجوبة النجدية. ج 1 ص 227. 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (39) 
المبحث الثاني 


المنهج المذهبي 


يراد بالمنهج المذهبي (1) في الفتوى المنهج الذي 
بعتمد حل -_- أفرزه التقليد المذهبي للأئمة الأربعة 
افير وشروح الحدسنء إلى متنون الفقه سروكها 
وحواشيهاء بالإضافة إلى ما كتب في خصوص الفتوى في 
المتغيرات الحادثة فى كل عصر مما يسمى يفقه النوازل. 

وهذا المنهج بدأ متقدما على المذاهب الأربعة. فقد 
كان لكل إمام من أئمة الفقه من يتبعه ويذهب مذهبه في 
العنوى. كما قال اسن عبد البرء (وقد كان التلماء قربا 








ل ومن سلك سبيلهم في المتعة والصرف, ويحذرون 


لاك 5 1 عل الطر. كار الات شار 22 الي شاش 0 ]نا ث5 طاتنا 
قال الزبيدي: ( (المدسة الم الك 22-7 الك لدم اللريسة. كال ده ملن ضدس] حس]) |51 
مرح لسسع اا ناح السرو الي ار لساب الا للسسا 1 سر اسان لسر سم 
0061) 

رطلر :. الامطكك: عا. ها ديد إلك إقام عن الأنيه ف الأحكاه الأجكارة فطلو عند الا دري كلك ها 
به الفتوى. فيقولون المذهب في المسألة كذا من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم, كإطلاق الصلاة على الفاتحة, 
ل عرف هذا فإ (الده ب الكال . 22 الطريى آل شلك الك 6 الستا ل لكات ]ل ات كله 
ظراقة الخليل الششع فشر ليل الككاء كلتك عزده 1992- 2240/1 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (40) 
في النبيذ الشديدء ويحذرون الناس من مذهب اهل 
المدينة في الغناء) (1) 
ولكنه بعد ذلك لأسباب كثيرة2. سنذكر هنا بعضهاء 
اقتصرت دلالته اناه الخذاهب الأربغة: والني شرى 
إليها الخلاف هي أيضاء فصار لكل مذهب فقهاؤه الكبار 
الذين توزعوا على المدارس الفقهية التقليدية في العالم 
الإسلامية قرونا طويلة. 
وقد اختلف أصحاب هذا المنهج في حكم الالتزام بهذه 
المذاهب بين متشدد ومتسا 
فمن أمثال المتشددين ما عبر عنه صاحب (الفواكه 
الدواني)2» وهو مالكي المذهب, بقوله: (وقد انعقد إجماع 
المسلمين اليوم على وجوب متابعة واحد من الأئمة الأربع: 
أنى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وكدم جواز 
الخروج عن مذاهبهم: وإنما حرم تقليد غير هؤلاء الأربعة 
من العتتهيدس: مع أن الجمم ‏ ,غلبن اهدى العدم حفط 
مذاهبهم لموت أصحابهم وعدم تدوينهاء ولذا قال بعض 
المحققين: المعتمد أنه يجوز تقليد الأربعة. وكذا من عداهم 
ل د ف للك السات د ات رقن 
شروطه وسائر معتبراته: فالإجماع الذي نقله غير واحد 
كابن الصلاح وإمام الحرمين والقرافي على منع تقليد 
الاقتصار على المذاهب الأربعة دون غيرها: (قال القرافي: 


ورأيت للشيخ تقي الدين بن الصلاح ما معناه أن التقليد 


) 7 ا الل 2 11 عا السرم 
ا ل 0 ل ا ل لت لكر رم و الر ناف الور الك 
المعره, 0 111520 
2 الك اواك عل اك ل ل 17 ل عاك لاد غنيم) ال ]ا شاك 
ا كط 1415 25 1995م ك2 2 2 56 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (41) _ 

81 ا فإذا اف حكما في موضع وحد مكملا 
في موضع آخرء 0 هم فتنقل عنه الفتاوى مجردة 
فلعل لها مكملا أو مقيدا أو مخصصا لو انضبط كلام قائله 
لظهر فيصير في تقليده على غير ثقة.ء بخلاف هؤلاء 
الأربعة قال: وهذا توجيه حسن فيه ما ليس في كلام إمام 
الحرمين) (1). 

ما المتساهلون فهم الذين لم يحكموا بوجوب التزام 
هذه المذاهب» ولم يحكموا بوحوب الاقتصار عليهاء كما ورد 
في (البحر الرائق) وهو من كتب الحنفية المعتبرة: (فصل: 
يجوز تقليد من شاء من المجتهدين, وإن دونت المذاهب 
كاليوم وله الانتقال من مذهبه:ء لكن لا يتبع الرخص فإن 
تتبعها من المذاهب فهل يفسق وجهان) 6 

وقال النووي: وهو شافعي المذهب: (الذي بيقتضيه 
الدليل انه لا لرمه التهزهب بمذهب؛: يل تستفتي مَن شاءء 
أو مَنِ انّفق من غير تلقطٍ للرخصء ولعل مَن مَنَعَه لم يثق 
بعدم تلقطه) (3) 

ونقل ابن عابدين في حاشيته عن الشرنبلالي قوله: 
(ليس على الإنسان الترامم مدهب مغين؛ وأنه يحور له 
العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدًا فيه غيرّ إمامه 
مستجمعًا شروطهء ويعمل بأمرين متضادين في حادثتين لا 
تعلق لواحدة منهما بالأخرىء وليس له 


01 لاقي سج تحص الشك ليل 2 1 ص 59 

2 الجر الراتة لسرت كر الدفائى رن الكت 0 إساش 07 220 اللشروف أن 22 المسرة ]را 
الك الات 2ت 276 5292 

ا رمه الالال ال 52 الدب الورة الشك. الرشلرة وت الطلع إلا.ء 1405 
2 1172-11 








النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (42) 

إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر؛ لأن إمضاء الفعل 
كإمضاء القاضي لا يُنقض) (1) 

وهكذا نجد المتساهلين والمتشددين في كل مذهب من 
أو ربما يميلون إلى المناهج الأخرى التي سنعرض لها في 
المباحث اللاحقة. 

بناء على هذا سنعرض هنا - باختصار شديد - لمثل ما 
عرضنا إليه في المبحث السابق من أعلام هذا المنهج الذين 
يمثلونه: وأدلتهم: والمنهج أو الآليات. التنفيذية التي 
يعتمدون عليها في الفتوى. 


أولا ‏ أعلامه 


ليس من الصعوبة التعرف على أعلام هذا المنهج, 
والدين ا طيلة التاريخ الإسلامي. ذلك أنهم يكادون 
يمتلون آاكثر فقهاء هذه الأمة) وتمتل كنيهم كنيرا هن 
التراث الفقهي الضخم الذي وصل إلينا. 

وهذا الأمر غير مستغرب» ذلك أن الذين اعتمدوا فقه 
الدليل كانوا من النخبة» وهي محدودة عادة, بخلاف الذين 
انتهجوا هذا المنهج فهم في أحسن أحوالهم مجتهدون في 
إطار المذهب لا بيخرحون عنه. 

وقد ساعد على هذه الوفرة في الأعلام والمشايخ 
الفقهاء أنهم رأوا أن مذاهبهم هي التي تمثل الشريعة, 
وبالتالي فإن نصرتها أو التغصب لها نصرة للشريعة 
نفسهاء ومن الأمثلة على ذلك - ولسنا ندري مدى دقته - ما 
ذكره تاج الدين السُبكي الشافعي (ت قرن: 8 ه) عن 
الحافظ عبد الله الأنصاري الهروي الحنبلي (ت 481 ه) من 
شدة تمسكه بالمذهب الحنبلي 


. الككاس عات إل ال ]ا رجات ١‏ عا 2-0 قر ع1 ا [ساء الات القركت 
وت) الكلت آلا 1107 5 1987 2 --1 5100 





النوارل الففهية ومناضه القفهاء فى التعامل معها (43) 
ال دا كان سس لس المت 





اناختلى ماحيت وإن فكت فو ضيييى اللناس أن عكتلوا 

حتى انة أيضا نرك الرواية عن شيخه القاضي أبني بكر 
الخرى لكونه اشعريا ()ء ل 

ولم يكن أمر العلماء أو طلبة العلم قاصرا على 
تمسكهم بمذاهبهم أو تعصبهم لها فقطهء وإنما برز بنوع 
المنهج. ليصبح كل مذهب وكأنه شريعة من الشرائع مستقلا 
عن غيره. ‏ 

ومن الأمثلة على هذا الفقيه الحنفي أبو عبد الله محمد 
البلاساغوني التركي (ت 506 ه)»: والذي كان شديد التعصب 
للمذهب الحنفي: وشديد العداوة لمخالفيه: وخصوصا من 
المذهب الشافعي. وقد حكي عنه - ولسنا ندري مدى دقة 
ذلك- أنه كان يقول: (لو كان لئى ولاية لأحدث الجزية من 
الشافعية) (2) 

ومن الأمثلة الفقيه الشافعي أبو المظفر محمد بن 
محصد البروي (ت 567 ه): وقد كان متعصبا للشافعي مناوئا 
للحنابلة:ء وكان 'يقول. عنهم: (لو أن لى أمر لوضعث على 
الحنابلة الجزية). وقد حصل له بسيب هذا أن دس له بعض 
الحنابلة من أهدى له شيئا فمات (3). 
فقهاء كل المذاهب يتنافسون في تكثير سواد التلاميذ 
وظلية العلم على الأسس التي تمسكوا بهاء؛ ليتمكنوا من 


2ك لضاف لك ليع ل 22 اللا 12ل 2 ١‏ 5 1992 6 02 


(2) ففحئ الللذان. شهات الذي البو عد الله تأقوف أن عد الله الروف الختوى رار صارر. شروت ظ 2 
5 مج 1. ص 476. 

)03 ات الففهاء الشاففين. أيو الفداء إسفاعيل بن عم ين كتثدر الفرشي 1 ثم الدمشقيء تحقيق: 
رطاش ١‏ حشر رشي حشر عر كته التقافة الريتهة 1413 2ك ك2 2 0 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (44) 
عمدو المدهت والح على وحودهه وقد استخدموا 
الساسه والتاء. اعنا عد اول الأءى الددى 
تجب طاعتهم» وبالتالي فإن الوصول إلى هؤلاء يضمن 
للمذهب الانتشار الواسع. 





وكمنثال على ذلك دولة المرابطين (453 - 541 ه) التي 
استطاعت أن تطبع المغرب العربي بطابع المذهب المالكي 
(1). في مقابل دولة الموحدين (441 - 668 ه) التي حاربت 
التعدهب رغامة. واسشتدت على خضوعه] من المرايطين, 
فكفرتهم واستباحت دماءهم (2). 

بالإضافة إلى ما لهؤلاء الحكام من قدرة على بناء 
على ذلك الملك قطى الدين محمد بن العلك صاح ستخار 
الزنكي (ت بعد:594 ه( الذي كان حنفيا مناوئا للشافعية: 
كر بنى لاجل 00 0 لاد بمدبنة سنجاره وجعل 
5 على الدع الحنفي (3). 

ولاجل هذا انتشرت المدارس والمساجد المرتبطة 

ل الع الدقي حي صل الذي الفكة ط 2 الكرية. مط كوت الكرة 1984 2 4 02 60 
ومما رواه في هذا ما حصل للفقيه المالكي محمد بن زرقون (ت 622 ه), ذلك أنه لما أمر السلطان الموحدي 
يواسف بن يعقوب بعدم قراءة, كنت الفروع عامة والمالكية خاصة, استمر ابن زرقون في تدربس الفقه المالكي 
22 كر السلطان. طلخا طمر ري الم عد للفسل شس 5 065-591 2 شر ول يشل مسال 
در 25( ]عله الل الف شق شار عاد سروت لويس الرساك 2276 س1 311 

21 الاستخضاء جار دول السعرب الرقضن: الناسري احص بن الت البار السساء. زر الكاء. ط1. 10997 


1ض 125 
)3 كات الأعيان. ابن خلكان: حققه إحسان عباس: دار الثقافة. 1968. ج 2 ص: 331. 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (45) 

ذكرها هنا لكثرتها (1): وقد كان لها دور كبير في إمداد 
المذاهب الفقهية بالكثير من ايد ا العلم, 0 ما 
كان سببا في كثرتهم وكثرة مصنفا 

بالإضافة إلى هذا فقد كان الجهار” القضائي في الدولة 

بيد أصحاب المذاهب. وقد كان لذلك دوره الكبير في 
امشار هذه المذاهب. 

يقول المقريزي: (فلما كانت سلطنة الملك الظاهر 
بيبرس البندقداريٌ, ولي بمصر والقاهرة أربعة قضاة» وهم 
شافعئىٌ ومالكئى وحنفي وحنبلئىٌ. فاستمرٌ ذلك من نسنة 
خمس وستين وستمائة.» حتى لم يبق في مجموع امصار 
الإسلام مذهب يعرف من مذاهب أهل الإسلام سوى هذه 
المذاهب الأربعة. وعقيدة الأشعرئٌ. وعملت لأهلها 
المدارس والخوانك والزوايا والربط في سائر ممالك 


الإسلام, وعودي من تمذهب بغيرهاء 'وأنكر عليه: ولم 0 
قاض ولا قبلت شهادة أحد ولا قدّم للخطابة والإمامة 
«الدرشسى اجد مالم يكن عقلدا لاجد هده العداهت واقدى 
فقهاء هذه الأمصار في طول هذه المذة بوحوب اتباع هذه 
المذاهب وتحريم ما عداهاء والعمل على هذا إلى اليوم) (2) 
وقد أشار الشوكاني إلى الدور الذي يمارسه القضاة 
في ترسيخ المذاهب:. فقال: (وقد امتحن الله تلك الديار 
بقضاة من المالكية يتجرؤون على سفك الدماء: بما لا يحل 
به أدنى تعزيرء فأراقوا دماء جماعة من أهل العلم جهالة 
0 وجرأة على الله2» ومخالفة لشريعة رسول الله, 
بدينه» بمحرد تصوص فقهية : » واستنباطات فروعية 


لس عليها أثارة 
)1) انديع في ذلك ابطر الراري ف ارك الشارنن عد العار النشي . حفة حش الصنييد. رمسو 
ا 


ا 00 لط ل ا 1 ال ال 1ل ال 27 
1 0ت 32 ض 300 


النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (46) 
من علمء فإنا لله وإنا إليه راجعون) (1) 
2 العامة والدهماء: والذين انتشر التعصب المذهبي 
بينهم» فجعلهم لا يهتمون ولا يستفتون إلا من يرون فيه ما 

رسخ فيهم من تمسك بالمذهب وتعصب له بل وصل الأمر 
م إل لسك المجالفين وحضكت سس لل لضن سل 
أتباع المذاهب المختلفة. 

ومن الأمتلة على هذا ما ذكره المؤرخون في أحداث 
سنة 447 هحربة حيث حصلت فتنة بين الحنابلة والشافعية 
شعداد. كان مر أسابها جهر الشاقعة الشممله فى 
الصلاة. فانقسمت العامة بين مؤيد ومخالف لهمء : 
انخارت كل لانت إلى الطرك الذي مال [لم م بسسه 
الخائلة إلى أحد مساحد الشاففية: ونهواامامه عن الجهر 
بالبسملة, ثم تطور النزاع إلى الاقتتّال2» فتقوى جانب 
الحناظلة وتقهقر جانب الشافعية: حتى الرموا النيوت: ولم 
تقدروا على ضور صلاة الحفعة ولا الجماعات, حوفا من 
الحنابلة (2). 





والأمثلة على هذا أكثر من أن 1 وقد 00 
فيهاء حتى يتقوى كل طرف على الأطرافق الأخرى. 


ثانيا ‏ أدلته 


يستند أصحاب هذا المنهج إلى أدلة كثيرة نلخص أهمها 
فيما 9 


الدليل الأول 


صغوبة الاجتهاد: بل استحالتة على العامة وطلنة الغلم: 
بل لا يصل إلى الاجتهاد 


الا 0 ان الات 22 عل 0 2 ع الله لكا ال كر 
المعرفة 2 8 121 ص 21 

0 قث م ار ار 0 0 ل ل ال الكاس كك الا 0 
ال له 5:2 ]لل ]لا 2 ررك رار الك للم 1995 5 8 كر 5 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (47) 
بحسب الشروط التي قرروها إلا الثلة القليلة من 
العلماء. والذين لا يعدون في تصورهم أصحاب المذاهب 
الأربعة ونظراؤهم 
0 أجاب الشيخ عليش في فتاواه عن سؤال قال 
: (ما قولكم فيمن كان مقلدا لأحد الأئمة الأربعة م 
5 ذلك زاعما أنه يأخذ الأحكام من القرآن والأحاديث 
الصحيحة تاركا لكتب الفقه مائلا لقول أحمد بن إدريس 
بذلك قائلا: ال ا ا أحكام 
والأحاديث الصحيحة وتقلد الأئمة في اجتهادهم المحتمل 
للخطأء وقائلا أيضا لمن تمسك بكلام الأئمة ومقلديهم أنا 
أقول لكم: قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وأنتم تقولون قال مالك أو ابن القاسم أو خليل, 
فتقابلون كلام الشارع المعصوم من الخطأ بكلام من يجوز 
عليهم الخطأ) (1) 
فكتب في الجواب: (.. لا يجوز لعامي أن يترك تقليد 
الأئمة الأربعة ويأخذ الأحكام من القرآن والأحاديث؛ لأن 


ذلك له شروط كثيرة مبينة في الأصول لا توجد في أغلب 
العلماء ولا سيما في آخر الزمان الذي عاد الإسلام فيه 
غريبا كما بدا عريباء ولآن كثيرا 0 والأحاديث ما 
ظاهره صريح الكفر ولا بعلم اوه الله تعالى 
والراسخون في العلم) (2) 
واستدل لهذا بما ورد عن السلف من خطورة الرجوع 

إلى الكتاب والسنة وحدهما من غير استناد إلى رؤبة 
المجتهدين من الفقهاء.ء فنقل عن ابن عيينه قوله: 
(الحديث مضلة إلا للفقهاء), وعلق عليه بقوله: (يريد أن 
غيرهم قد تحمل الشيء على ظاهره وله ناويل من 


(1) ف ب الغلت الكالك 5 الفوة علت عدف الرعام عالك” محمد بن أحمد بن محمد عليش ابو عند اللة 
المالكي 5 9 ه). دار المعرفة, ج 1. ص 85. 
(2) فتح العلي المالك, ج 1. ص 90. 


النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (48) 
0 غيره أو دليل يخفى عليه أو متروك اوجب تركه 
ونقل عن عد الرحمن أبن مهدي قوله: (السنة 
ونقل عن النخعي قوله: (لو 1 الصحاية بتوصنون 
إلى الكوعين لتوضأت كذلك وأنا” أقرؤها إلى المرافق؛ 
وذلك لأنهم لا بتهمون في ل السنن وهم آرنات العلم 
وأحرص خلق الله على اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم ولا يظن ذلك بهم أحد إلا ذو ريبة في دينه) (2) 
وقد رد أصحاب المنهج الاستدلالي على هذا ببيان 
المقلدون: ومن الردود المفصلة فى هذا ما رد به ابن 
الأورر (ت؛ 5 ه) في كتابه (العواصم والقواصم في 
الذب عن سنة أبي القاسم).: فقد ذكر الآثار الكثيرة عن 
السلفء, والتي تدل أ الاجتهاد لا يحتاج إلى ىَّ 
التعقيدات 0 وضعها المذهبيون2 يقول في ذلك: (إن 
اجتهاد أولئك يَدُلُ على سُهولة الاجتهاد2. لأن الظاهِرّ من 
الهم اتوم ما اشتغلواٍ بالعلم مِنْلَ . اشتغال المتأخرين, 
أنه شين 2 الست عد الك عنة ولك وشلكم عن غدر 





درس لما سَمِعَةُ ولا تعليق ولا مبالغةٍ في طلب النصوص 
من سائر امحابة: 'وإنما كانوا يبحثون عند 0 الحادتة 
عن الأدلة2 فهذا أبو بكر ما درى كُمْ تَصِيبٌ الجَدَّةَ من 
الميراث: وأدنى طلبةٍ العلم في زماننا لا يخفي عليه أنَّ لَهَا 
السَّدْسَ حتى قامَ فيهم وسألهمء ولو أن رجلا ممن يَذّعي 
الاجتهادٌ في زماننا ما عَرَفَ نصيب الجدة, لكثر عليه أهلّ 
التعسير للاجتهاد؛ وعَظُمُُوا هذا عليه.. وكذلك عمَر ما كان 
يَعْرِفُ النصوص في دِيَةِ الأصابع» وتوريث المرأه من دية 
زوجها وكذلك ابن عباس 


1 0 51801 كاك - 1 - 90 
(0 ف لل انالك ع 9002-1 





النوازل الققهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (49) 
قال: لا ربا إل في التّسيئة حتى بلغه النص» وكذلك ما 
عَرَف أن المُنْعَةَ منسوخة) )1( 
نم تتبع كل الشروط التي وضعها المذهبيون شرطا 
شرطاء وبين أنها ليست بالصورة 00 وصدوها: ‏ وإن 


الدليل الثاني 


أن وجود الأدلة وعدمها سواء بالنسبة للعامة, وغير 0 
توفرت فيهم ملكة الاجتهادء ولذلك لا مفر لهم من التقليد, 
وقد استدلوا لذلك بقوله تعالى: ( فَاسَألوا ُهل | الذكرٍ إِنْ 
كَنْتُمْ لا تَعْلمُونَ) (2): يقول الشاطبي مبينا وجه الاستدلآل 
بالآية على جواز التقليد. بل وجوبه: (والدليل عليه أن وجود 
الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء؛ إذ كانوا لا 
يعي ون منها شينًا؛ فليس | في الأدلة والاستنباط 

؟نهج » ولا , يجوز 0 لهم البتة وقد قال تعالى: 
(فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكر إِنْ كُنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ) (3): والمقلد غير 
عالم؛ فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكرء وإليهم مرجعه في 
أحكام الدين على الإطلاق, فهم إذن القائمون له مقام 
الشارع» وأقوالهم قائمة مقام أقوال الشارع)  )4(‏ . 

ويبين الشيخ محمد حسنين مخلوف أن أقوال 
المجتهدين ليست سوى ترجمة للمصادر الشرعيةء ولذلك 





فإن التلقي منها هو تلق من المصادر مباشرةء يقول في 
ذلك: (وقد اعتبر 


(20) الصامم بالس امم فى الانت عن ممه الت القاييي الإن اللويين مجم بون السئمة محف لصت 
ارو ول شاك اللخناعه بلس ولر يك روس[ 141573 85 19924 2 ع2 7 
72 الل 255 
شور التجل 3. 
ل ]ام ا ل له ل ال الناط. تشى :ار عية شوو 
١‏ دار ان عنان. 2 1 1417 طم 1997 ماخ قاض 37 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (50) 
الأصوليون وغيرهم أقوال المجتهدين في حق 
لا لأن أقوالهم لذاتها حجة على الناس تثبت بها الأحكام 
الشرعية كأقوال الرسل عليهم الصلاة والسلام فإن ذلك لا 
يقول به أحد؛ بل لأنها مستندة إلى مآخذ شرعية بذلوا 
جهدهم في استقرائها وتمحيص دلائلها مع عدالتهم وسعة 
للدم 0 افهامهم وعنايتهم بضبط الشريعة 
المسنيط للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية - لكونها 
ظنية لا تنتج إلا ظنا - أن يكون ذا تأهل خاص وقوة خاصة 
ظنونه بمثابة العلم القطعي صونا لأحكام الدين عن الخطأ 
بقدر المستطاع) )1( 
من هذا المنطلق بين أن التقليد على العوام واجب, 
الاجتهاد كي يقول في ذلك: (وكما أمر الله تعالى 
ورسوله المستعدّين للاجتهاد ببذل الوسع في النظر في 
المآخذ الشرعية لتحصيل أحكامه تعالى» أمر القاصرين عن 
رتبة الاجتهاد من أهل العلم باتُّباعهم والسعي في تحصيل 
ما يؤهلهم لبلوغ هذا المنصب الشريف, أو ما هو دونه 
حسب استعدادهم في العلم والفهم, وأمر العامّة الذين 
ليسوا من أهل العلم بإلرجوع إلى العلماء والأخذ بأقوالهم 
كما قال تعالى: (فَاسألوا أقل الذكر إن كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) 
(2)2 أي: بحكم النازلة ليخبروكم بما استنبطوه من أدلة 
الشريعة مقرونًا بدليله من قول الله؛ أو قول رسوله؛ أو 
مجردا عنه»؛ فإن ذكر الدليل من المجتهد أو العالم المونوق 





به بالنسبة لمَن لم يعلم حكم الله في النازلة غير لازم 
خصوصًا إذا كان ممّن لا يفهم وجه الدلالة كأكثر عامّة 
الأمة؛ أو كان الدلل ذا مقدمات شوقف فهمها 


1 الور السول في مدخل سول 22 2 ار لط للش الخلا 02 5ك 
2 ال الل 3 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (51) 
بها) (1) 


الدليل النالث 


أن هناك مصالح كثيرة لا تتحقق إلا باتباع المذاهب 
الأربعة خصوصاء يقول الدهلوي: (مما يناسبٌ هذا المقام 
التنبيه على مسائل ضلت في بواديها الأفهامٌ2» وزلت 
الأقدام وطغت الأقلام منها أن هذه المذاهب الأربعة 
المذونة قد اجتمعت الأمة أو من يعندٌ به منها على حوار 
تقليدها إلى بومنا هذا وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى لا 
سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم2 وأشربتٍ 
النفوسن الهوى»: وأعجب كل ذي رأي برأيه) (2) 


الدليل الرابع 


ما ورد من الأدلة على أنه بجور خلو الغصر عن 
المجتهد2.ء قال الزركشي ذاكرا هذاء ومن قال بها من 
العلماء: (يجوز خلو العصر عن المجتهد عند الأكثرين وجزم 
به في المحصولء وقال الرافعي: الخلق كا على 
آنه لا مجتهد النوم ولعله أخده من الإمام الرارى: أو من 
قول الغزالي في الوسيط: قد خلا العصر عن المجتهد 
المستقل ونقل الاتفاق فيه عجيبء والمسألة خلافية بيننا 
وبين الخنابلة. وشاعدهم نعض أتمناء والحق أن الفقيه 
الفطن القياس كالمجتهد في حق العاميء لا الناقل فقط) 
)3( 

وقد أوردوا الأدلة الكثيرة على هذاء وردوا بشيدة على 
من زعم لنفسه القدرة على الاجتهاد من أمثال السيوطي 





وبقي بن مخلد وابن حزم وغيرهم. 

11 لت الو 535 حل عله الأكول” محمد حسنين محلوفء. مطبعة مصطفى الحلبي. ص 15. 

(2) ججة الله البالغة. احفد بن عبد الرجم المعروف , (الشاه ولى الله الدهلوى. تحقيق: السيد ينابق ذآر 
الجيل, هم ط1: 1426 2 2005 مج 1: ص 263: 

(9) الجر الفحيط فى أصول الفقه. ج 8 / ض 2240 


النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (52) 

ولهذا نرى عالما كالسيوطي يحاول بكل الوسائل أن 
يبرهن لأهل عصره أنه قد بلغ مرتبة الاجتهادء وأن دعوى 
غلق باب الاجتهاد غير صحيحة, يقول في رسالته (التحدث 
بنعمة الله): (فقد بلغتٌ ولله الحمد والمنة» ررتبة الاجتهاد 
المطلق في الأحكام الشرعية وفي الحديث النبوي» وفي 
العربية) (1) 

بل إنه فوق ذلك يُصرح بأنة مجدد المائة التاسعة, 
0 و الاجتهاد والتفرد بالعلم على 0 هده المنة: 
ويزعم أنه يُعارصُني ويستجيش عليّ بمن لو اجتمع هو وهم 
في صعيد واحد ونفخت عليهم نفخة صاروا هباءا معنو ]) 
)2( 

ولأجل هذا كتب كتابه المعروف (الرد على من أخلد إلى 
الارض وجهل أن 0 في كل عصر فرض) (3) 

ولأجله أيضا كثرت كتبه ورسائله: لأنه كان يكتب في 
كل مسألة يختلف فيها مع المخالفين كتابا أو رسالة» مثل: 
(طرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة), 
و(الاستنصار بالواحد القهار).ء و(الكاويب في تاريخ 
السخاوي) ! 

0 يد قوله: (وخالفث هل عصري 

(1) التحدث بنعمة الله. السيوطيء تحقيق: إليزابيث ماري سارتين, المطبعة العربية الحديثة. مصر. 1972 
الس 00 الكس عن 0 هذه الأمة الألف, مطبوعة صضمن الحاوي للفتاوي: جلال الدين عبد الرحمن 


مط وار السك ل م لق ل 610 
6ل الك 5-0 550 1 2و طلم 1ل022) 





5 النوازل 0 ومناهة ‏ اللققهاء ا د (53) 


تالنا - منهجه في الفتوى 

بناء على ما ذكرنا سابقا من كثرة أعلام هذا المنهج, 
وكترة تصايفهم في جديع الغلوم الشرعية: قإنه ليس فن 
الصعوبة التعرف على منهج الفتوى عندهم» فهم ينطلقون 
من الآراء التي اختارها أئمة مذاهبهم أو أتباعهم الكبار 
باعتبارها أصلا يبنى عليه2» وتفسر جميع النصوص على 
أساسه, بل دصل الأهر إلى أن تصيح كالمصادر الأصلية 
بمجتهد المدهت: كم التخريج 0 

وأدنى منه من كانت له القدرة على الترجيح بين أقوال 
إمامه المذكورة في المذهب:ء ويطلق عليه (مجتهد الترجيح) 
)03 

وأدنى منه (مجتهد الفتوى) (2)4» وهو من كانت له 
القدرة الور رجو ف التو افر تي كر الو ا 3017 
وفهمه لضوابطه وتخريجات أصحابه» ويستطيع الرجوع إلى 

در 


لات لمم ال الا عر 2612 ع كت القارر. لس 19700 0 
ص 0 


(2) معنى التخريج في الاصطلاح الفقهي: بناء فرع على أصل بجامع مشترك؛ وله طريقان: الأول يكون من 
القواع: الكلية. والثاتي: شعي التخريج القل. أن جقل بك الإمام أضلا. وبقاي عله انظر: يوار بن الشلب, 
الحرن العدة أصولك رمافى الراظ 1997 2 52 

(5)انظر. عقوت ش عبد الذهاب الناشين الشكرى عند الففهاء والأصولين الرباض. مكنة الرشاد 1414 
2 313 

4 10 لك د أخلد الى ام ل أن ال ]ا د كل ع قري الند رط قي خلل المية 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (54) 

هذا المذهب؛ غير أن عنده ضعفا في تقرير أدلته 
وتحرير اقسنة (1). 

وهذا التقسيم نجده عند جميع أتباع المذاهب الأربعة, 
وإن اختلفت عباراتهم في ذلك. 

ومن الأمثلة على ذلك هذا التقسيم الذي ذكره القرافي 
م او و3 ل شد ون فاعده رالا 
يجوز له أن يفتي) (2) فقد قسم الأحوال التي يكون عليها 
طلبة الفقه المالكي وعلماؤه إلى الأحوال التالية: 


الحالة الأولى: وهي من يشتغل بمختصر من مختصرات 
فين غيره 

والحكم في هذه الحالة - كما يقرر القرافي - هو أنه 
(متى كان الكتاب المعين حفظه وفهمه كذلكء أو جوز عليه 
أن يكون كذلك حرم عليه أن يفتي بما فيه وإن أجاده حفظا 
ل ا سل تي اي 2 ال 
وانها لا جاع إلى مقي آخر من كنات آخر, فيكو له أن 
ينقلها لمن يحتاجها على وجهها من غير زيادة ولا نقصان, 
وتكون هي عين الواقعة المسئول عنها لا أنها تشبهها ولا 
تخرج عليها بل هي هي حرفا بحرف لأنه قد يكون هنالك 
فروق تمنع من الإلحاق أو تخصيص أو تقييد يمنع من الفتيا 
بالمحفوظ فيجب الوقف) (3) 


11 1د ال تر 1 الي رضي اللتيم. وأجكاء وك السو والنسناء 21١‏ الخللت الور 
و 0 0 2 الفطلة الناضرة 50 الات ط 1 21992 4702 
لسك وى 5 ]ناه لوف | 1ل سنا الس اسداس | ل ]ل كي الكالك لسر 
يا ل 070 
لت انسار اد عر 07 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (55) 

الحالة الثانية: أن ينسع تحصيل الطالب في المذهب 
المطلقات وخصض العمومات: ولكنه مع ل لم يحعظ 
مدارك العامة و دانم في عر ا متقناء بل سمعها 

وا في هذه الحالة كما يقرر القرافي: هو أنه 
(يجوز له ن يفتي بجميع ما ينقله ويحفظه في مذهبه 
اتباعا لمشهور ذلك المذهب بشروط الفتياء ولكنه إذا 
وقعت له واقعة ليست في حفظه لا يخرجها على 
محفوظاته: ولا يقول هذه تشبه المسألة الفلانية لأن ذلك 
إنما يصح ممن أحاط بمدارك إمامه وأدلته وأقيسته وعلله 
التي اعتمد عليها مفصلة ومعرفة رتب تلك العلل ونسبتها 
إلى المصالح الشرعية. وهل هي من باب المصالح 
الضرورية أو الحاجية أن النتميفة: وهل هي من باب 
المناسب الذى اعتير تنوعه في نوع 'الحكم أو جنسه فى 
جنس الحكم»؛ وهل هي من باب المصلحة المرسلة التي هي 





أدنى رتب المصالح أو من قبيل ما شهدت لها أصول الشرع 
بالاعتبار أو هي من باب قياس التثنيه أو المناشسب أو قياش 
الدلالة أو قياس الإحالة أو المناسب القريب إلى غير ذلك 
ا ل الا و الل ع شر الس عد 
المجتهدين) (1) 

ثم علل هذه المحدودية . بما ذكرناه عن أصحاب هذا 
المنهح من أنهم يغتبزون أقوال الأئمة سلا يمكن. أن 
يتعامل معه الفقيه كما يتعامل مع المصادر الأصلية نفسهاء 
أصول إعاعه شستةه إلى مدهتة وإعافة كنيسيد إمامة إلى 
صاحت الشرع فى آاناء تصوصة والحريم على مفاضدة, 
فكما أن إمامه لا يجوز له أن يقيس مع قيام الفارق لأن 
الفارق مبطل للقياس والقياس الباطل لا يجوز الاعتماد 
عليه, ا ا ل ب ويه 


5س 2 2 107 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (56) 

مع قيام الفارق بينهما لكن الفروق إنما تنشأ عن رتب 
العلل وتفاصيل أحوال الأقيسة فإذا كان إمامه أفتى في 
فرع بني على علة اعتبر فرعها في نوع الحكم لا يجوز له 
هو أن يخرج على أصل إمامه فرعا مثل ذلك الفرع لكن 
علته من قبيل ما شهد جنسه لجنس الحكم فإن النوع على 
النوع مقدم على الجنس في النوع ولا يلزم من اعتبار 
الأقوى اعتبار الأضعف) (1) 

الحالة الثالثة: وهي أن يتحقق طالب العلم بالتمكن من 
الل دا أصوله وفروعه» وحكم هذا كما يذكر القرافي هو 

نه (يجوز له أن يفتي في مذهبه نقلا وتخريجا ويعتمد على 
ما يقوله في جميع ذلك) )2( 

وقد نقل ابن حون عن المازري: أن الذي يتصدى 
ات المذهب, 1 الأشياخ لهاء وتوجيههم لما وقع 





الذهن تباعدهاء وتفريعهم بين مسائل يقع في النفس 
تقاربها (3). 

وبهذا فإن الفتيا في هذا المنهج لا تعتمد المصادر 
الأصلية إلا على سبيل التبعية. فالنص عندهم هو الذي 
ينقاد للمذهب» 3 المذهب ينقاد للنص:» كما هو عليه الحال 
في المنهج السابق 

وبناء على 0 انعد التفاسير وشروح الحديث الكثيرة: 
والتي تختلف الفهوم فيها باختلاف المذاهب التي يتبعها 
أصحاب 0 الكتب» وقد برز التعصب المذهبي وآثاره على 
ا في ا الأحكام, 0 للناس تفاسير لا 
نكاد نجد بينها وبين أمهات كتب الفقه كبير فارق» وخالط 

(1) المرجع السابق, ج 2. ص 108. 


الت السابي 5 110052 
57 صر اللكام |( فون 54 الكل]. الرة . إلنادة 11 1986 2 1 0 76 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (57) 0 
تعصب للمذهب مذموم » وجاء بعضها الاخر 


محمودآ )1( 
ومن الأمثلة على ذلك الفقيه المالكي ابن العربي 
صاحب (حكام القرآن) الذي يقول عنه محمد حسين 
الذهبي: (إن الكتاب يعتبر مرجعاً مهما للتفسير الفقهى 
عند المالكية,. وذلك لأن مؤلفه مالكى تأثر بمذهبه. فظهرت 
عليه فى تفسيره روح التعصب له والدفاع عنه» غير أنه 0 
خوواهد اوج تي لك يرد حي تور وس متا 
إلى الحد الذى يجعله يفند كلام مخالفه إذا كان وجيهاً 
ومقبولاً والذى متصقح هذا التفسير لعن منه روح 
الإنصاف لمخالفيه أحياناً. ما يلمس منه روح التعصب 
المذهبي التي تستولى على _صاحبها فتجعله أحياناً كثيرة 
المقذعة اللاذعة», تارة بالتصريح, 0 بالتلويج و لور نا 
أن الرجل كان يستعمل عقله الحرء مع تسلط روح التعصب 
عليه فأحياناً يتغلب العقل على التعصب, فيصدر حكمه 
عادلاً لا تكدره شاتبة التعصبء: وأحياناً - وهو الغالب - 


تتغلب العصبية المذهبية على العقل» فيصدر حكمه 0 
بالتعسف, بعيداً عن الإنصاف) (2) 
كدر جدل 0 لا ١‏ بكاد جرح عن 0 الذي 
اعتمده. 

ومن الأمثلة على ذلك في المذهب الحنفي الفتاوى 
الجالمكيرية: المشوورة ناسم 

(1) انظر: اتجاهات التفسير في 00 ن الرايع عشرء د. فهد الرومي. طبع بإشراف إدارة البحوث العلمية, 


الراك 00 الأول 2721407 ل 14 
) 2( التفسير والمفسرون: الدكتور محمد السيد حسين الذهبي, مكتبة وهبة: القاهرة 2 2 ص 3 
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أورنك ذا ريت ديلقت ببالمكير آى قابح العالم؛ وقد شنط 
سلطانه على الهند من سنة [1029 إلى 1119 ه / 1608 - 1707 
م] وقد جمع هذا الملك لتأليف هذا الكتاب فقهاء الحنفية 
في عصره ١ه‏ برئاسة الشيخ (نظام الدين) وأجرى عليهم 
النفقات»؛ ثم انتخبوا من جمع كتب المذهب الحنفي أصح ما 
قيل فيها من الأحكام وصاغوها في هذا المؤلّف مع عزو 
كل حكم إلى مصدره ب فاحتوى على ما لا بوحد في سواه: 
طبعت هذه الفتاوى أول مرة سينة 1282 ه بمصر في ستة 
مجلدات ضخمة (1). 


ومن أهمها في المذهب الشافعي (فتاوى الإمام 
النووي)2. واسمه (المنثورات وعيون المسائل المهمات) 
در سه وحققه: احمد عطاء وطبعه بموّءا سسة الكتب الثقافية 
في جزء واحد فقط, يبقول النووي في المقدمة: (ولا ألتزم 
لكونها حسب الوقائع فإن كملت يرجى 

وألتزم فيها الإيضاح وتقريبها إلى أفهام 
ال ممن لا اختلاط لهم بالفقهاء, لتكون أعم نفعا) 


)2( 
ركنا الانصارة التافديى. والشاءة. الكرى لارن حدر 
الهينمي (3). 





وفي الفقه الحنبلي نجد (فتاوى شيخ الإسلام ابن 
بالمملكة ‏ ل ىه لانن علدا لادان 
الأخيران فهارس للفتاوى) (4) 


1 ل ل لشي ]لا سل اح الر نا ا الشكر دعسي ط 9 1998 2 1 عن 190 
2 الات الادر 2د 22 الات احتف غطاء لكان موس الكد التائى ط 198802 06 17 
) اه لان الا ل )ان قر ]لكا 19907 0س 155 

1 1 ا لسر ]الك ا 19591 25506 4 حدما 
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أما في الفقه المالكي,ء فهي كثيرة جداء وأهمها: 
(المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية 


فيه فتاوى المتقدمين والمتأخرين من علماء المغرب 
والاندلس» وزاد فبه فتاويه الخاصة. 
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المبحث الثالث 


0 بالمنهج المذاهبي المنهج الذي يتميز أصحابه بثلاث 


الأولى: انهم لا يرون صرورة الالترام بالمذهب الواحد, 
على عكس أصحاب المنهج المذهبي. 

الثانية: أنهم يرون صعوبة الاجتهاد أو سد بابه» ولهذا لا 
يرون ضرورة العودة إلى النصوص مباشرة لاستنباط 
الأحكام منهاء. على خلاف المنهج الاستدلالي. 

الثالئة: وهي التي على أساسها اكتسبوا هذا الوصف, 
هي أنهم يرون أن كل ما كتبه الفقهاء سواء كانوا من 

تباع المذاهب الأربعة أو غيرهم: يمكن الاعتصاد 0 
والرجوع إليه» إما لاعتبارهم أن كل مجتهد في الفروع 
هعنص 1 أذ أن ا شتت واجد د لكل ل سصطلت | ضيه 





ا در في د لد استوين 
ويورد الأقوال فيها ليترك للمستفتي حرية الاختيار بينها. 
بناء على هذا سنعرض هنا - باختصار شديد - لمثل ما 
عرضنا إليه في المبحثين السابقين لا هذا المنهج 
الذين يمثلونه وأدلتهم والمنهج أو الآليات التنفيذية التي 


أولا ‏ أعلامه 


على عكس ما ذكرنا في المنهج السابق,. فإن عدد 
المتبنين لهذا المنهج في الواقع الإسلامي2ء طيلة التا 
الإسلامي محدود جداء لأنه لا ينطبق إلا على القائلين 3 
كل مجتهد في الفروع مصيبء؛ وعدد هؤلاء محدود جدا. 
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وقد ذكر السيوطي في رسالته التي وضعها لنصرة هذا 
المنهج. والتي أسماها ب (جزيل المواهب في اختلاف 
المذاهب) أن (ترجيح القول بأن كل مجتهد مصيبء, وأن 
حكم الله في كل واقعة تابع لظن المجتهد.ء هو أحد 
القولين للأئمة الأربعة» ورجحه القاضي أبو بكرء وقال في 
(التقريب): الأظهر من كلام الشافعي, والأشبه بمذهبه 
ومذهب أمثاله من العلماء القول بأن كل مجتهد مصيب, 
وقال به من أصحابنا: ابن سريجء: والقاضي أبو حامده, 
والداركي2, وأكثر العراقيين» ومن الحنفية: أبو يوسف, 
ومحمد بن الحسن, وانة زيد الدبوسيء ونقله عن علمائهم 
جميعاً) (1) 

ولكن مع ذلك: وفي الفروع الفقهية المختلفة يمكن أن 
نجد الكثير من الفقهاء المتبنين لهذا المنهج: 

فالشيخ عبد الوهاب الشعراني - مثلا - مع كونه شافعي 
المذهب, يمكن اعتباره من أعلام هذا المنهج. فقد ل 
مسلكا في إرجاع مسائل الخلاف الفقهي إلى 0000 
حمل كل قول من أقوال المختلفين على حال من حوال 
المكلفين» وقد بنى كتابه (الميزان) على هذا المبدأ الذي 
عبر كنه بقوله: (إن الشريعة المطهرة قد جاءت من حيث 





الامر والنهي: على مرتبتين: تخفيف وتشديدهء لا على مرتبة 
واحدة, كما يظنه غالب 00 ولكل من المرتبتين رجال 
بالعريمة والتشديد الوارد في السراطة صرحا او العسفبظ 
موا ف عاهة اورة وو تت ف بدك 


بالرخصة وال الوارد في الشريعة صريحا أو مستنبطا 
منها في مذهبه أو غيره. اي بالنزول إلى 
مرتية الرحضة. مع قدرته على فعل العزيمة: ولا يكلف 


الضعيف بالصعود إلى 


11 5 1 الكواسة ة إخددء الا 2 الر ككف ١‏ كد لز ال السترط. حار د 
القيوم محمد شفيع البستوي, دار الاعتصام, ص 355 
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مرنية العريعة: مع عجره عتها: قالفرثتان على الترنيب 
الوجوديء لا على التخبير) (1) 

ومثله ابن القيم». فمع كونه من علماء,ء بل من أعيان 
المنهج الاستدلالي إلا أنه في بعض المسائل يميل إلى هذا 
المنهج, وقد أشار إلى هذاء بل اعتمده ‏ مع قوله بعدم 
ضحهة ١اعتبار‏ آن كل مجتهد مصيب. - عند يانه لمخارج 
الطلاق.» فقد عقد فصولا مهمة للمخارج من الوقوع في 
التحليل. قال في مقدمتها: (أي قول من أقوال المسلمين 
خرج به من لعنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان 
اعدذر عند الله ورسوله وملائتكتهت وعيادت المومنين من 
ارتكابه لما يلعن عليه ومباءته باللعنة) )2( 

نم ذكر مصد ره الذي اعتمده لاستنباط هذه المخارج: 
فقال: (فإن هذه المخارج التي نذكرها دائرة بين ما دل 
عليه الكتاب والسنة أو أحدهما أو أفتى به الصحابة بحيث لا 

يعرف عنهم فيه خلاف, أو أفتى به بعضهمء أو هو خارج عن 
ا أو هو قول جمهور الأمة أو بعضهم أو إمام من 
الأئمة الأربعة, أو أتباعهم أو غيرهم من علماء الإسلام: ولا 
تخرجح هذه القاعدة التي نذكرها عن ذلك,ء فلا يكاد يوصل 
إلى التحليل بعد مجاوزة جميعها إلا في أندر النادرء ولا 
ربيب أن من نصح لله ورسوله وكناة وديبينه ونصح نفسه 
ونصح عباده أن أيا منها ارتكب فهو أولى من التحليل) (3) 





ثانيا ‏ أدلته 


يستند أصحاب هذا المنهج إلى أدلة كثيرة نلخص أهمها 
فيما 1 


كل ل 1لا م الس 220و الكو ع لكشن عشرة عالت 
الكت 11 1409 12 1989 2 1 8 

2 ]عله الدر كن 4 247 

(3) إعلام الموفمين: 4 247 
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الدليل الأول 


اعتبار أن الخلاف الفقهي الحاصل في الأمة خلاف 
رحمة وتوسعة على عكس ما يرى أصحاب المنهج الأول, 
يقول السيوطي في كتابه (جزيل المواهب في اختلاف 
المذاهب): (اعلم أن اختلاف المذاهب في الملة نعمة 
كبيرة» وفضيلة عظيمة» وله سر لطيف أدركه العالمون: 
وعمي عنه الجاهلون,» حتى سمعت بعض الجهال 0 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بشرع واحدء 
مذاهب أربعة؟! ومن العجحب أايضا من ياخذ في : 
المذاهب على بعض تفضيلاً يؤدي»2 إلى تنقيص المسحار 
عليه وسقوطة: وربها أدى إلى الخضام بين السفهاءء: 
صارت عصيية وحمية الجاهلية: والعلماء منزهون عن ذلك. 
وقد وقع الاختلاف في الفروع بين الصحابة (رضى الله 
عكنهم وارضاهم): وهم خير الأمة, فما خاصم احد منهم 
أحداً. ولا عادى أحد أحداً. ولا نسب أحد أحداً |) إلى خطأ ولا 
قصور) )1( 

ولهذا نرى أعيان هذا المنهج- على عكس المنهج الأول 
- يدافعون عن حديث (اختلاف أمتي رحمة) (2)2 وقد نقل 
النووي عن الخطابي قوله: (وقد اعترض على حديث: 
اختلاف أمتي رحمة رجلان: أحدهما مغموض عليه في دينه, 
وهو عمر بن بحر الحاحظ: والاخر معروف بالسخف 
والخلاعة. وهو إسحاق بن إبراهيم الموصلي؛ فإنه لما وضع 
كتابه في الأغاني, 0 في تلك الأباطيل ها 
تزود من إنمها حتى صدر كتابه بنذم اجات الحديث: وز كم 


أنهم يروون ما لا يدرون» وقال هو والجاحظ: لو كان 
الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذاباء ثم زعم أنه إنما كان 
اختلاف الأمة رحمة فى رمن الشى صلى الله علبة والة 
وسلم خاضة؛ هإذا اختلقوا شسالوة: فين لهم والحوات عن 
هذا الاعتراض الفاسد: أنه لا يلزم من كون 


1 215201101 5 اعدف الدراء 0 25 
6 الكل عل 2 الاك 020 ال ]نار 6 الك النار. آلك رت 2-1556 1 02 2510 
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الشيء رحمة أن يكون ضده عذاباء ولا يلتزم هذا 
ويذكره إلا جاهل أو متجاهل. وقد قإل الله تعالى: (وَمِنَ 
رَحْسَيَهِ جَعِلَ لَكُمّ اليل والتهار لتشكنوا فيه ولتنتغوا هك 
فَضصّله وَلَعَلكُمْ كردن (1)»:» فسمى اللبل رحمة؟؛ ولم ا 
من ذلك أن يكون النهار عذاباء وهو ظاهر لا شك فيه. قال 
الخطابي: والاختلاف في الدين ثلاثة أقسام: أحدها: في 
إثئبات الصانع ووحدانيته: وإنكار ذلك كفرء والثاني: في 
صفاته ومشيئته», وإنكارها بدعة: والثالث في أحكام الفروع 
المحتملة وجوهاء فهذا جعله الله تعالى رحمة وكرامة 
للعلماء. وهو المراد بحديث: اختلاف أمتي رحمة) (2) 

ومئل ذلك ما استدل به السيوطي في رسالته (جحزيل 
المواهب) بقوله: (روى البيهقي في المدخل بسنده عن 
ابن عباس - -, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (مهما أوديتم من كتاب الله تعالى: فالعمل به لا 
عذرّ لأحدٍ في تركه, ا تعالى, 
اصحانتى. إن أضعابي تميرلة اللجوم فى السهماء.: فابها 
أخدتم به اهتنديتم, اب بمترلة_ الب لكم رحمة) (3) 

ثم علق عليه بقوله: (في هذا الحديث فوائد: إخباره 
صلى الله عليه وآله وسلم باختلاف المذاهب بعده في 
الفروع2. وذلك من معجزاته؛ لأنه من الإخبار بالمغيبات, 
ورضاه بذلك: وتقريره عليه, ومدحه له حيث جعله رحمة: 
والتخبير للمكلف في الأخذ بأيها شاء من غير تعيين لأحدهاء 
واستنبط منه أن كل المجتهدين على هديء فكلهم على 
حو ضلذ لوم على احد ضيهم, ولا شيب إلى احدامنهم 





واحداء 
)1 سورة القصص: 015 


)2( شرح النووي على صحيح مسلم, 8 4, ص 258 
رق كس النواسة 2 15" 
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والباقي خطأ, لم تحصل الهداية بالأخذ بالخطأ) (1) 

وذكر في موصع آخر بعضص وحوه الرحمة في الخلاف 
الفقهي الحاصل في الأمة. فقال: (فعرف بذلك أن اختلاف 
المذاهب في هذه الأمة تصيصة فاضلة لهذه الآامة: وتو سبع 
في هذه الشريعة السمحة السهلة.ء فكانت الأنبياء قبل 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث أحدهم بشرع واحدهء 
وحكم واحدء حتى إنه من ضيق شريعتهم لم يكن فيها تخيير 
في كثير من الفروع التي شرع فيها التخيير في شريعتنا؛ 
اكتحريم القصاص في شربعة اليهود, وتحتم الدية في 
شريعة النصارىء ومن ضيقها أيضاً: لم يجتمع فيها الناسخ 
والمنسوخ ليعمل بهما معا في هذه الملة في الجملة, فكأنه 
عمل فيها بالشرعين معاًء ووقع فيها التخيير بين أمرين 
شرع كل منهما في ملة»ء كالقصاص والديةء فكأنها جمعت 
الشرعين معاًء وزادت حسناً بشرع ثالثء: وهو التخيير الذي 
لم يكن في أحد الشريعتين. ومن ذلك: مشروعية الاختلاف 
بينهم في الفروع. فكانت المذاهب على اختلافها كشرائع 
متعد د ة ' كل مور بها في هذه الشريعة: فصارت هذه 
الشريعة كأنها عدة شرائع بعث النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بجميعها. وفي ذلك توسعة _ زائدة لهاء وفخامة 
له على سائر الأنبياء. حيث بعث كل منهم بحكم واحد, 
وبعث هو صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر الواحد 
باحكام متنوركة ١‏ يحكم بكل منها وينفذء ونصو ب قائله» 
ويؤجر عليه» ويهدي به) (2) 


الدليل الثاني 





ما ورد من الآثار من اعتبار الخلاف توسعة ورحمة ومن 
ذلك ما ذكره الجافقط ابن عبد البر عن رجاء بن حمل فال: 
اجتمع عمر بن عبد العزيزءه والقاسم بن محمدء فجعلا 
سدذاكران الحديت: قال: فجعل عمر بجيء بالشيء خالف 
فيه القاسم قال: وجعل ذلك يشق 


ل 20 
رف الست اسار 012 26 
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على القاسم حتى تبين فيه فقال له عمر: (لا تفعل 
وروى عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه, أنه قال: 
ا قول عمر بن عبد العزيز: (ما احب ان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يختلفوا؛ لأنه لو 
كان قولا واحدا كان الناس في صيقى وإنهم ائحة يقتدى 
بهم» ولو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة) (2) 
وروك عن سامة بن زيد قال: سألت القاسم بن محمدء 
القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه فقال: (إن 
قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
آله وسلم أسوة حسنة:ء وإذا لم تقرأ فلك في رجال من 
5 ححات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اسنوه حستة) 
)3( 


وروىك عن يحيى بن سعيد قال: ار ال ون 
يستفتون فيحل هذا ويحرم هذاء فلا يرى المحرم ن 
المحلل هلك لتحليله. ولا يرى المحلل أن المحرم هلك 
لتحريمه) (4) 

ونحب - من باب الأمانة العلمية - أن ننبه هنا إلى أن 
ابن عبد البر مع روايته لهذه الآثار إلا أنه رجح خلافهاء 
باعتباره كان يدعو الى المنهج الاستدلالي, فقد قال تعقيبا 
عليها تعد روايته لها: (هذا مذهب القاسم بن محمد ومن 
تابعه وقال مه قوم » وَامًا مالك والشافعي اء ومن سلك 
سبيلهما من أصحابهما وهو قول الليث بن سعد, 
والأوزاعي: وأبي ثور وجماعة أهل النظر أن الاختلاف إذا 
تداقع فهو خظا وضوات: والواحت عند اخلاف: الغلماء طلت 
الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول 





الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنةء فإذا لم يبن 
ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين: شان اضطر 
اخدال. اتشعمال شيء عن ذلل فى خاصضهة 
1) جام شان لكك رفصل ح 2 6 9501 
الدرحة الشارق 2 2 ع 902 


1 

)2 
5 الشرتك الثالى 5 152 502 
لسرت السارك 5 0512 5902 
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نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد واستعمل عند 
إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما 
تعضدة اقولهة طلف الله عليه والهة وسلم: (الير ما اطمانت 
إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر فدع ما يريبك إلى ما 
لح )إن هذا ال عن لا لمم النظار ولا بحسم روه 
حال العامة التي يجوز لها التقليد ل بها وأفتاها 
بذلك ماد ساد وأما المفتون ليا جائز 0 ممن ذكرنا 
يقني به من الكتاب أو الشنة أو الإجماع 0 ما كان في 
معنى هذه الأوجه) )2( 


الدليل النالث 


هو ما ذكره القائلون بأن كل مجتهد مصيب من أدلة, 
قد بسط الغزالي القول فيهاء وأجاب عن الشبهات التي 
ادر المخالفون. وقد قال بعد ذكره للخلاف في 
المسألة: (والمختار عندنا وهو الذي نقطع به ونخطئ 
المخالف فيه أن كل مجتهد في الظنيات مصيبء وأنها ليس 
فيها حكم معين لله تعالى) (3) 

وقد أجاب على ما يورده المخالفون من أصحاب 
المناهج الأخرى من (أن هذا المذهب في نفسه محالء لأنه 
يؤدي إلى الجمع بين النقيضين, . وهو أن يكون قليل النبيذ 
مثلا حلالا حراما والنكاح بلا ولي صحيحا باطلاء والمسلم إذا 
قتل كافرا مهدرا ومقادا إذ ليس في المسألة حكم معين 
وكل واحد من المجتهدين مصيي) (4) بالسبه إلى نوع 





من الناس - من أنه يتعلق بالأعيان, بل إن الشرع 


0 1 د55 
2 جا إن العلم ع 0212 902 

3 الشكف 03 عل الأصول رو اد 22 عن العرال الطر. حقو 2 ل سلكان 
ال و لال 0ت ]0 الول 17417 1959700 5ه 

(4) المسصنن: 1/ 355 
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علقه بأفعال المكلفينء فلذلك لا يتناقض أن يحل لزيد 
ما يحرم على عمروء فالمرأة تحل للزوج وتحرم على 
الأجنبي: والميتة تحل للمضطر دون المختار: والصلاة تجب 
على الطاهر وتحرم على الحائض. 

والتناقض الحقيقي ليس في هذاء وإنما هو أن يجتمع 
التحليل والتحريم في حالة واحدة لشخص واحد في فعل 
واحد من وجه واحدء فإذا تطرق التعدد والانفصال إلى 
شيء من هذه الجملة انتفى التناقض: فالصلاة في الدار 
المغصوبة حرام قربة في حالة واحدة لشخص واحد لكن من 

وهذا عام في الأحوال المختلفة والأسباب المختلفة, 
ولا فرق بين أن يكون اختلاف الأحوال بالحيض والطهر 
والسفر والحضر أو بالعلم والجهل أو غلبة الظنء, فالصلاة 
حرام على المحدث إذا علم أنه محدث واجبة عليه إذا جهل 
كونه محدثا. 

وبناء على هذا نص الغزالي على وجه الورع في التزام 
الأقوال. فليس الورع فيها بمراعاة أعيانهاء وإنما بالقناعة 
التي ينطلق صاحبها منهاء والتي تختلف باختلاف الأحوال, 
يقول الغزالي: (ولو قال الشارع: يحل ركوب البحر لمن 
غلب على طنه السلامة»: ويحرم على من غلب على ظنه 
الهلاك. فغلب على ظن الجبان الهلاك. وعلى ظن الجسور 
السلامة حرم على الجبان وحل للجسور لاختلاف حالهماء 
وكذلك لو صرح الشارع وقال: من غلب على ظنه أن النبيذ 
بالخمر أشبه فقد حرمته عليه ومن غلب على ظنه أنه 
بالمباحات أشبه فقد حللته له لم يتناقض) (1) 
وبناء على هذا المثال يتوجه ما ذكرنا من اعتبار 

الأحوال المختلفة التي لا يجدي معها التعصب لقول بعينه. 





نم إن الغزالي - بأسلوبه الجدلي على طريقة 
المتكلمين - سلم للمخالفين ما أوردوه 


(1) المستصفى: 1/ 355. 
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اعتبار الحل والحرمة وصفا للأعيان» ورد بأن القول 
بذلك يضا لا يتناقض مع ما ذكره: لآنة يدون هن ]آلا صاف 
الإضافية, فلا يتناقض عقلا أن يكون الشخص الواحد أبا ابنا 
لكن لشخحصن: وان بكون الشيء مجهولا ومغلوها لكن 
لاثنين» وتكون المرأة حلالا حراما لرجلين» كالمنكوحة حرام 
للأجنبي, حلال للزوج2ء والميتة حرام للمختار.ء حلال 


0 هذا المنوال نجد السيوطي يدافع عر 
المقولة في كتبه ورسائله المختلفة. بل إنه قرر آنه من 
الناحية العملية. ولو مع عدم القول بهذاء. فقد نص كثير من 
العلماء على أنه لا الإنكار في المسائل المختلف فيهاء فلا 
يصح الإنكار على من أخذ بقول من الأقوال لأي قناعة من 
القناعات. / 

وقد نقل عن الزركشي قوله في المسألة: (الإنكار من 
المنكر إنما يكون فيما اجتمع عليه, فأما المختلف فيه فلا 
إنكار فيه لأن كل مجتهد مصيب: أو القصضيب واحد ولا 
نعلمه2 ولم يزل الخلاف بين السلف في الفروع ولا ينكر 
أحد على غيره مجتهدا فيه» وإنما ينكرون ما خالف نصا أو 
إجماعا قطعيا أو قياسا) (1) 

ومثلهما ابن عليش الذي لم يكتف بالأدلة العقلية أو 
النقلية. بل راح - بمنهجه الصوفي- يذكر عن بعض الصوفية 
كالشعراني وغيره ما يؤيد هذا القول عن 3-7 المكاشفة, 
الت العجهدون بالاجتهاد لحصل لهم نضب هر الشرح 
وتنئبت لهم فيه القدم الراسخة فلا يتعدم عليهم في الآخرة 
سوى نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيحشر علماء 
هذه الأمة وحفاظ أدلة الشريعة المطهرة العارفون 
بمعانيها في صفوف الأنبياء والرسل لا في صفوف الأمم, 
فما من نبي أو رسول 








0 في الاك ل 1 ا ل لك ك1 لد كن 12 21 
85 0212 
2 كال 00 شا ع السك ع الونا الت 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (70) 

إلا وبجانبه عالم من علماء هذه الأمة أو اثنان أو ثلاثة 
اد أكثر وكل عالم نهم له درجة الأستاذية في علم الأحكام 
والأحوال والمقامات والمنزلات إلى ختام الدنيا.. ومن هنا 
يعلم أن جميع المجتهدين تابعون للشارع في التخفيف 
والتشديدء فيا سعادة من أطلعه الله تعالى على عين 
الشريعة الأولى كما أطلعناء ورأى أن كل مجتهد مصيب ويا 
فوزه وكثرة شسروره إذا رآه جميع العلماء دعوم القيامة 
واخذوا بنده وتبسموا فى وجهه: وضار كل واحد نبادر إلى 
الشفاعة فيه ويزاحم غيره على ذلك ويقول ما يشفع فيه 
إلا أنا ويا ندامة من قال المصيب واحد والباقي مخطئ فإن 
جميع من خطأهم يعبسون في وجهه لتخطئته لهم 
وتجريحهم بالجهل وسوء الأدب وفهمه السقيم) (1) 

ثم رد على ما يورده المخالفون من الاستدلال 0 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا حكم الحاكم فاجتهد 
أصابء فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأء فله 0 )2( 
بقوله: (الجواب أن المراد بالخطأ هنا هو خطأ المجتهد في 
عدم مصادفة الدليل في تلك المسألة له لا الخطأ الذي يخرج 
به عن الشريعة؛ لأنه إذا خرج عن الشريعة فلا أجر له لقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما 
يس فيه فهو رد) (3)» وقد أثبت الشارع له الأجر فما بقي 
إلا آن معنى الحديث أن الحاكم إذا اجتهد وصادف نفس 
الدليل الوارد في ذلك عن الشارع فله أجران: أجر التتبع 
وأجر مصادفة الدليل» وإن لم يصادف عين الدليل» وإنما 
ضادف حكمه: فلة آخر واحة وهو اجر البع. فالمراة الجا 
هنا الخطأ الإضافي, لا الخطأ المطلق) )4( 

2 ختم فتواه فيها سبان المنطلقات العقدية التي 
ينطلق ضنها د هذا المنهج, 


(1) فت العلك القالك فى النوى على مرف الإمام. عالك ع 1 ص 97 
(2) صحيح البخاري, ج 9. ص 108: صحيح مسلمء, ج 3. ص 521342 
(3) صحيح البخاري. ج 3. ص 184: صحيح مسلم, ج 3. ص 1343. 
(4) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك,. ج 1. ص 98. 








النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (71) 

فقال - ناقلا عن الشعراوي -: (فإن اعتقادنا أن سائر 
أمة الاين على هدى من ربهم في جميع أقوالهم, وما 
سبسحسب طول السند ودقصره: كم سحب علينا. الإيمان نبصحة 
جميع شرائع الأنبياء قبل نسخها مع اختلافها ومخالفة 
أشياء فيها لظاهر شريعتناء فكذلك يجب على المقلدين 
اعتقاد صحة جميع مذاهب المجتهدين وإن خالف كلامهم 
ظاهر كلام إمامهم, فإن الإنسان كلما بعد عن شعاع نور 
الشريعة خفي مدركه ونوره وظن غيره أن كلامه خارج عن 
الشريعة: وليس كذلك» ولعل ذلك سبب تضعيف العلماء 
كلام بعضهم بعضا في سائر الأدوار إلى عصرنا هذا فتجد 
أهل كل دور يطعن في صحة قول بعض الأدوار التي قبله 
وأين من يخرق بصره في هذا الزمان جميع الأدوار التي 
الأولى التي هي كلام رسول الله صلى الله عليه وآله 
دسلم ممر هو مححوت عن دذلك, قإن بن العقلدين الآن 


ويببسن الدور الأول من الصحابة نحو خمسة عشر دورا من 
العلماء فاعلم ذلك) (1) 


تالنا - منهجه في الفتوى 

يعتمد أصحاب هذا المنهج على النظر في التراث 
الفقهي لكل المذاهب: لغرضين: 

أولهما: انتقاء ما يرونه مناسبا من الأقوال للحادثة 
التي يستفتون فيهاء وكمثال على ذلك ما فعله ابن القيم 
عند ذكره لمخارج الطلاق, فقد حاول أن يستفيد من كل 
الخلافات الموجودة ليسد باب الطلاق: وقد نص على أنه إذا 
حلف بالطلاق ألا يكلم فلانا أو لا يدخل داره, فأفتاه مفت 
بعدم وقوع الطلاق في هذه اليمين» اعتقادا لقول علي 
وطاوس وشربح» أو اعتقادا لقول انى حنيقفة والقفال في 
صيغة الالتزام دون صيغة الشرطهء أو اعتقادا لقول أشهب 
أنه إذا علق الطلاق بفعل الزوجة أنه لم يحنث بفعلهاء؛ أو 


011 نت العلك الكالة د إل على دف الإفام عالك جع 1 س0 98 
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الشافعي أجل أصحاب الشافعي إن الطلاق المعلق لا 
يصح كما لا يصح النكاح والبيع والوقف المعلق» وهو مذهب 
جماعة من أهل الظاهر. 

قال ابن القيم: (لم يحنث في ذلك كلهء ولم يقع 
الطلاق» ولو فرض فساد هذه الأقوال كلها فإنه إنما فعل 
المحلوف عليه متأولا مقلدا ظانا أنه لا يحنث به؛: فهو أولى 
بعدم الحنث من الجاهل والناسي, وغاية ما يقال في 
أفتاه, وهذا بعينه يقال في الجاهل إنه مقرط حيت ل 
يبحث, ولم يسأل عن المحلوف عليه, فلو صح هذا الفرق 
لبطل عذر الجاهل ألبتة. فكيف والمتأول مطيع لله ير 
إما أجرا واحدا أو أجرين؟) )1( 

ثانيهما: ذكر الأقوال للمستفتي ليختار ما يتناسب مع 
حاجته» أو ليختارها جميعا إن كان يمكن ال بينهاء ومن 
ذلك ما روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم: قال: : 
وحندب ركعة من المغرب: فلما سلم الإمام قام ير 
0 حميغا: ثم 
جلس في آخرها فذكر ذلك لعبد الله2. فقال: كلاهما قد 
أحسن وأفعل كما فعل مسروق أحب إلي (2). 

وكما أشرنا سابقاء فإن أصحاب هذا المنهج لا يكتفون 
بالمذاهت الأربعة: بل ترجغفون إلى أقوال غبرهم من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم '» ولو لم يقل بها إمام من 
أئمة المذاهب الأربعة. وذلك خلافا لمنهج المذهبيين الذين 
يتعاملون مع المذاهب الأربعة فقطء وكأن اتفاقها إجماع 
يحرم خرقه» ويعتبر شاذا من لا يقول به» ثم ينتقون من 
أكوال هذه العداهىت ها برونةه معتهدا أو مشهورا أو عليه 
العمل: ويغعتيرون ماغداه ضعتيفا ان مهجورا 


0 اله اميق 2 24 02 895 
(2) الكتاب العضف د الاريك ا ا ا كا و ا لك 5 
الا 1 2514091 2 234 
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مع أنه قد يهجر في زمان ليحيا في غيره» أو يضعف مع 
شخص ليقوى مع غيره. 

وقد عقد ابن القيم لهذا فصلا في الإعلام قال فيه: 
(فصل: القولٍ في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوي 
الصحابية: وأنها أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين 
وفتاويهم: 0 قربها إلى الصواب حتسب قرب أهلها من 

عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأن ا 

الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين» وفتاوى 
التابعين أولى من فتاوى تابعي التابعين» وهلم جرا وكلما 
كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب؛ وهذا حكم 
بحسب الجنس لا بحسب كل فرد فرد من المسائلء كما أن 
عصر الالسيراة وإن كان أفضل من عصر 0 فإنما هو 
المفضلون ‏ في العضر المتقدم و من المفضلين في 
العصر المتاخرء وهكذا الضوات في أقوالهم. اكثر من 
ام في 00 من م : فإن التتكاد | بين علوم 
والدين) (1) 

ثم بين خطأ الاقتصار في الفتوىك على مذاهب 
المتأخرين وهجر أقوال المتقدمين مع كونها أقرب لزمن 
الوحيء فقال: (ولعله لا يسع المفتي والحاكم عند الله أن 
يفتي ويحكم بقول فلان وفلان من المتأخرين من مقلدي 
الأئمة ويأخذ برأيه وترجيحه ورك الفتوى والحكم 00 

نصر المروزي: وأمثالهم, ‏ بل يترك قول ابن المبارك 

والأوزاعت وسفيان النوري وسفيان بسن عبينة وحماد بن 
زيد وحماد بن سلمة:ء وأمثالهم, بل لا يلتفت إلى قول ابن 
ا ذئب والزهري والليث بن سعد واأمنالهم : بل لا تعد 
قول سعيد بن المسيب والحسن والقاسم وسالم وعطاء 
وطاوس وجابر بن زيد وشريح» وأبي وائل وجعفر بن 
محمد واصراتهم مما يسوع الأخذ مه ه ٠‏ بل يرى تقديم قول 
وعمر ات وعلي 


م 17 115 
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وابن مسعود وابي بن كعب وابي الدرداء وزيد بن ثابت 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير 
وعبادة بن الصامتء, وأبي موسى الأشعريء وأضرابهمء فلا 
يدري ما عذره غدا عند الله إذا سوى بين أقوال أولئك 
وفتاويهم2ء واقوال هؤلاء وفتاويهم2» فكيف إذا رجحها 
عليها؟ فكيف إذا عين الأخذ بها حكماء وإفتاء» ومنع الأخذ 
بقول الصحابة» واستجاز عقوبة من خالف المتأخرين لهاء 

وشهد عليه بالبدعة والضلالة ومخالفة أهل العلم) (1) 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (75) 
المتحث الرابع 


وهو المنهج الذي يعتمد التيسير على المستفتي بأن 
يختار له من أقوال الفقهاء أو يستنبط له من النصوص 
بأدنئ مرانيها. 

وهذا المنهج يتبنى المنهج السابق من حيث اعتقاده 
بإمكانية الاستفادة من جميع التراث الفقهي: ويضيف إليه 
بعد التيسيرء لاعتقاده أن التيسير على المكلفين مقصد من 
مقاصد الشريعة لا يصح تجاوزه. 

إلا أن هذا المنهج2. ومن خلال الواقع» نراه ينشئ في 
المتبنين له: وخاصة في أوساط العامة؛ دوعا فن التنخرر فن 
أحكام الشريعة, وذلك عبر بعض الظواهر التي تحدث عنها 
التلفيق» وظاهرة تتبع الرخص» وظاهرة الحيل الشرعية: 
والتي سنتحدث عنها هنا في هذا المبحث. 

بناء على هذا سنعرض هنا - باختصار- لمثل ما عرضنا 
إليه في المباحث السابقة من أعلام هذا المنهج الذين 








يمثلونه وأد لتهم والمنهج أو الآليات التنفيذية التي يعتمدون 


عليها في الفتوى. 
أولا 2 أعلامه 
لعن السهولة ا ند أعلاما تامسن ينا ا نسي لا 
ا ال للا ل ا سر يك 


الفتاوىك التي يجنح أصحابها إلى التيسير ورفع تقل 
التكاليف عن المستفتي نجد ثلاثة أصول كبرى من اعتقدها 

جميغاء أو اعتقد ببعضهاء يمكن أن نطلق عليه أنه من 
اححاتة هذا المنهج: وهذه الأصول هي : 


. النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (76) 
الأصل الأول: جواز تتبع الرخص. 
الأصل الثاني: جواز التلفيق بين المذاهب. 
الأصل الثالث: جواز الحيل الفقهية. 
وسنتحدت عن هذه الأصول ومواقف الفقهاء منها في 
هذا المطلب. 


الأصل الأول جواز تتبع الرخص 


ليس المراد بالرخص (1) هنا ما يقابل العزيمة (2), 
باعتبار أن كليهما من أقسام الحكم الشرعيء لأنه لا خلاف 


بان هذا النوع من الرخض مشروع بالكتاب والسة: ومغلوم 
عن الدين بالصرو رد ولا رج على من احد بة: وإنها المراد 
ويشدد في محل اخر. 
تعريفج بد الدّين الرّركشيٌ الشافعة ' م (اختب اف المرء 
وعرفه المجمع الفقهيّ الدّوليٌ بأنّه: (ما جاء من 
الاجتهادات المذهبيّة مبيحًا لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى 
تحظره) (4) 
ومع كون أكثر الفقهاء ينكرون تتبع الرخصء إلا أنه 
ظهر ولا يزال يظهر من الفقهاء 





ف الخاري إل ريت اال نالفي على 2 العر ربها: (الكه الا عل حلاف الدلل لعدر 
انا د و 2 لون ار شط و اخدا الماح مسر 33 

ا ل النسا رس الس سر سس ا سرك أ (ضارة عن الخكم الأماى اا 20 2 الا رض 
الات ال عن الات ولاس روعي الك رارقا عن لكالل (انظر لخر ]لط فى [صول النفة 2272 
35002 

)ال اللصيط ع 02-6 325 

(2) قرانات فوضيات مب التق ال يلا الدول.. (159 - 160) قار رقم (70) 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (77) 
من لا يرىك حرجا في تتبع الرخص» ويفتي على 
أساسهاء وقد ذكر الشاطبي مدى انتشار ذلك في زمانه, 
فقال: (وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية؛ حتى صار 
الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة2» ووقع فيما 
تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه 
مختلفا فيه بين أهل العلمء. لا بمعنى مراعاة الخلاف (1)؛ 
فإن له نظرا آخرء بل في غير ذلك, فربما وقع الإفتاء في 
المسالة بالمنع؛ فيقال: لم تصتع والمسألة مختلف فيهاء 
فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفا فيهاء 
لا لدليل يدل على صحة مذهب الجوازء ولا لتقليد من هو 
أولى بالتقليد من القائل بالمنع2» وهو عين الخطأ على 
الشريعة حيث جعل ما ليس بمعتمد متعمداء وما ليس بحجة 
حجة) (2) 
وقد اعتير الشاطبي هذا من تتبع الهوى: ومتناقيا مع 
الاستقامة والتقوى التي اد بها الشريعة. فقال: 
(والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه» ويجعل القول 
الحدافة ححة له ويدرا بها عن نفسهء فهو قد أخذ القول 
ود إلى ا هواه: لا د إلى 0 ودلل أبعد له 


اتخذ إلهه هواه) (3) 
والأمر الأخطر في هذا الباب هو ما أشار إليه الشاطبي 
من قيام نقصض المفسن الانقاء في الفنوى: قيفتىي لكل 


شخص 0 في المسألة الواحدة: لا مراعاة لحاله» وإنما 
مراعاة رأخرى عبر عنها بقوله: (وقد أدى إغفال هذا 
الأصل 00 نغ صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي قريبه أو 
صديقه بما لا يفتي به غيره من الأقوال؛ اتباعا لغرضه 
و شهوته » أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق. . ولقد وحد 
هذا في الأزمنة السالفة فضلا عن زماننا 


(1) سنتحدث عنه في منهج التشديد. 
(2) القوافقات: خ 5 ضَ 92 
(3) المرجع الشسابق: ع 5 ص 92. 


النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (78) 
وجد فيه تتبع رخص المذاهب اتباعا للغرض 

والشهوة) (1) 

وقد أشار إلى هذا أيضا ابن حزم, فقد وصف بعض 
الفقهاء في زمانه2. فقال: (قد يحمل اسم التقدم في 
الفقه في بلد ما عند العامة من لا خير فيه: ومن لا علم 
عنده»ه ومن غيره أعلم منهه وقد شهدنا 7 قوما فساقا 
حملوا اسم التقدم في بلدنا وهم ممن لا يحل لهم أن 
يفتوا في مشاه من الديانة: ولا يحور قبول شهادتهم , وقد 
رأيت أنا بعضهمء وكان لا يقدم عليه في وقتنا هذا أحد في 
الفتياء وهو يتغطى الديباج الذي هو الحرير المحض لحافاء 
ويقخذ في زله الصور ذدوات الأوراح من 3 والحديد 
العدو فتيا ضدهاء ولا - مسحي من لحلا ا على فقدر 
عبياناء ل 0 تلدنا إلى قبائح مستقيضة لا 
نستجيز ذكرها؛ لأننا لم نشاهدها) (2) 

وأشار الشاطبي إلى أمر أخطر من الفتوى» وهو 
القضاء. حيث ذكر أن بعض القضاة يتخير في الفتوى ما 
بتناسيت مع هواه فى الحكم شن الخصومء: مغ. آن (الفصد 
من نصب الحكام رفع م ا على وجه لا يلحق 

فيه أحد الخصمين ضررء مع عدم تطرق التهمة للحاكم, 
وهذا النوع من التخيير في الأقوال مضاد لهذا كله) (3) 

ونقل في هذا عن ابن عبد البر أن قاضيا من قضاة 
قرطبة كان كثير الاتباع ليحيى بن يحيى: لا يعدل عن رأيه 
إذا اختلف عليه الفقهاء. فوقعت قضية تفرد فيها يحيى 
وخالف جميع أهل الشورى؛ فأرجأ القاضي القضاء فيها 
حياء من جماعتهم: دريف فمد أدرة كب ه] ارد تحبى ؟؛ 
فصرف يحيى رسوله: وقال له: لا أشير عليه بشيء؛ إذ 
توقف على القضاء 


5 د كد 





)2 الإحكام في وال الأحكام لابن جحرام: خج 6, ص 167 
5 الل امات م اق ص 35 





النوازل القفهية ومناهج 0 في التعامل معها (79) 

ا قل ع كب عر شور الف ل هال ل لم 
أظن أن الأمر وقع منك هذا الموقع. وسوف أقضي له غدا 
إن شاء الله. فقال له يحيى: وتفعل ذلك صدقا؟ قال: نعم. 
قال له: فالآن هيجت غيظي؛ فإني ظننت إذ خالفني 
أصحابي أنك توقفت مستخيرا لله متخيرا في الأقوال: فأما 
إذ صرت تتبع الهوى وتقضي برضى مخلوق ضعي ف؛ فلا خير 
فيما تجيء به: ولا في إن رضيته منك, فاستعف من ذلك 
فإنه اسكر لك وإلا رفعت في عزلك): فرفع يستعفي 
فعزل (1). 

وذكر حادتة أخرى عن معضهم ا (اكترى جزءا من 
على الإشاعةء ثم إن رجلا آخر اكترى باقي الأرض». مانا 
المكتري الأول أن يأخذ بالشفعة وغاب عن البلد», 
الاخارات: قال الى. فوردت من سشرى)! كسألت أولئك 
الفقهاء -وهم أهل حفظ في المسائل وصلاح في الدين- 
عن مسألتي؛ فقالوا: ما علمنا أنها لك؛ إذ كانت لك 
المسألة أخذنا لك برواية أشهب عن مالك بالشفعة فيها. 
فأفتاني جميعهم بالشفعة. فقضي لي بها) (2) 

بل وصل الأمر ببعضهم - كما يذكر الشاطبي- إلى الى 
أن يعتبر ذلك من حقوق الصداقةء قال: (أخبرني رجل عن 
كبير من فقهاء هذا المصنف مشهور بالحفظ والتقدم أنه 
كان يقول معلنا غير مستتر: إن الذي لصديقي علي إذا 
وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه) (3) 

نم ذكر الشاطبي مدى انتشار هذه الظاهرة في 0 
وموقفه منهاء فقال: (وكثيرا ما يسألني من تقع له * 
من الأيمان ونحوها: لعل فيها رواية؟ أم لعل فيها رخصة؟ 


وهم 








النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (80) 

يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة»: ولو كان تكرر 
عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا لما طولبوا به ولا طلبوه 
مني ولا من سوايء وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن 
يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن 
يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حقء رضي 
بذلك من رصييه'؛ وسخطه من سخطه.: وإنما المفتي مخبر 
عن الله تعالى في حكمه؛ ا د 
حكم به وأوجبه, ,والله تعالى يقول. لنبيه عليه الصلاة 
والسلام: : وأ احكم شدهة َيْنَهُمْ يما أَنْرَلَ اللَهُ ولا تتَّبعْ أَهْوَاءَهُمْ 
وَاحْدَّرَهُمْ أن يَفْتَنُوكَ عَنْ بعص مَا أ نْرَلَ اللَهُ إِلَبْكَ فَإِنْ تَوَلَوا 
فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدٌ الله 2 يُصِيِبَُمْ ببَعْض ذتوبهخ وَإنَّ كثيرًا 
مِنَ النّاس لفاسِفون) (1)؛ فكيف يجوز لهذا المفتي أن 
يفتي بما يشتهي لصي عي ع يا ا ب 
لعفت أن لم م و تسر اكه 
الحقء فيجتهد 00 طلبه, ونهاه أن يخالفه وينحرف عنه, 
وكيف له بالخلاص مع كونه من أهل العلم والاجتهاد إلا 
بتوفيق الله وعكونه وعصمته ؟!) )2( 

ولكن مع هذا نحد من العلماء من أباح هذا وتررهةر وذكر 
أن للمقلّد أن يختار ما شاء مما يجد فيه سهولة ويسراً على 
نفسه من التكاليف الشرعية, لأن ذلك من متطلبات 
الشريعة: مشددبين على أن لا يكون في ذلك تهرباً من 
التكليفات الشرعية أو تشهّياً من المكلف: أو عودةً منه عن 
تقليد التزمه في المسألة) )3( 

ويقول العطار في حاشيته: (يجوز اتباع ‏ رخص 
المذاهب: ولا يمنع منه مانع 

1س لكاي عكر 


) 2 المريع التانق. 5 5102 


) انظر: موقع دار الإفتاء 0 على الانترنت,. الموضوع (1103)., التلفيق للتفلر فى مشالة واحدة 
باطل, منشور بتاريخ: 10/ 2 1 4 م, جواب للشيخ <حسنين محمد مخلوف على الرابط التالي: (0312./ثاثثانلا 
مطلهء.11]3اج) 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (81) 


ولعل أكثر من اهتم بتتبع الرخص» وحاول أن يسوغها 
شرعا خض علماء المذهب الحنفيء وهذا ما رجحه الكمال 

بن الهمام في (فتح القدير)ء حيث يقول: (وأنا لا أدري ما 
ا و ل اا وق ل 0 لات اد 

من الشرع ذفة عليه؛ وكان صلى الله عليه واله وسلم يحت 
0 خفف عن أمته) (2) 

بل روي أن من الفقهاء من صنف في هذاء قال 
إسماعيل القاضي: دخلت على المعتضد فدفع إلي كتابا 
نظرتافنة وقد جمع فنه الرخض من رلل العلماء وما اخبخ 
هده الأحاديث؟ حك الأحاديث على ما روبيت» ولكن من 
أباحج المسكر لم يبح المتعة2. ومن أباح المتعة لم يبح 
المسكرء وما من عالم إلا وله زلة» ومن جمع زلل العلماء 
نم ااحد بها ذهب ديه., شامر المسعد إخراق دذلل الكنابت 
(3). 

وتحبت أن نببه هنا إلى آنه لبنس كل تتبع للرخض انكرت 
الفقهاء الكباره فمنه ما حوزوه» بل دعوا إليه: كما ذكرنا 
ذلك في المنهج السا 

ومن ذلك ما ]ان الإمام احمد سئل عن مسألة في 
الطلاق فقال: (إن فعل حنث) فقال السائل: (إن أفتاني 
إنسان: لا أحنث) فقال: (تعرف حلقة المدنيين؟) قلت: 
(فإن أفتوني حلّ): قال (نعم)» وروي عنه روايات أنه سئل 
عن الرجل يسأل عن المسألة فدله 

(1) خاشية (العظاة 127 شرح الخلال الشجل. عل حتت الكراتت حرش 0 لحم ل لخر الفظار 


امف نار كحي لالس د لض ون ساقم 
(2) فتح القدير. كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام, دار الفكر. ج 7. ص 


15 ال ا ف )دز النعمح 8 0 383 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها  )82(‏ ر 
على إنسان, هل علي شيء؟ قال: (إن كان متبعاً أو 
معيناً فلا بأس, ولا يعجبني رأي أحد) (1) 
وقال. ابن. عقيل: يستحب إعلام المستفتى :بمذهت 
غيره إن كان أهلا للرخصة. كطالب التخلص من الرباء فيدله 


على من يرى التحيل للخلاص منهء والخلع بعدم وقوع 
الطلاق (2). 

وذكر القاضي أبو الحسين في فروعه في كتاب 
الطهارة عن أحمد: أنهم جاءوه بفتوى2» فلم تكن على 
مذهبه. فقال: عليكم بحلقة المدنيين» (ففي هذا دليل على 
أن المفتي إذا جاءه المستفتي: ولم يكن عنده رخصة له أن 


يدله على مذهب من له فيه رخصة) (3) 


الأصل الثاني جواز التلفيق بين 


بناء على الاعتبارين اللذين يراعيهما أصحاب هذا 
المنهج بشدة» وهما: 

1. جواز الأخذ من أي مذهب من المذاهب الفقهية 
وغيرهاء بل والتنقل بينها بحرية. 

2. أن التيسير مقصد من مقاصد الشريعةء ولا حرج في 
استغماله فى أي موضع. 


تلفيق المقلد (4)» ويقصدون به 


11) انظر: تتشت الكذك ب المي بف لدي أن القاء مككر 7 |ك الك وف كن لكا الكل تكفيى: 
محمد الزحيلي ونزيه حماد, مكتبة العبيكان. ط 2, 1418 ه - 1997 م., ج 4. ص 589. 

(2) المرجع السابق. ج 4. ص 589. 

(3) المرجع السابق,: ج 4. ص 589. : 1 

(4) ويقابله التلفيق في الاجتهاد. ويسمى: الاجتهاد المركب: هو أن يجتهد اثنان أو أكثر في موضوع, فيكون 
لل في قدلان. كك نادي من جرهم من يحوددفى الفرضف نفس بودي اجتهادة. إلى الاح من كل فول خضه 
ويكون مجموع ذلك مذهبه في الموضوعء فيكون اجتهاده هذا اجتهادا مركبا بالنظر إلى ما سبقه من اجتهاد. انظر: 
التلفيق ورأي الفقهاء فيه. مصطفى كمال التارزي. مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
بجدة. منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة. ع 8. ض 277. 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (83) 
(أخذ صحة الفعل من مذهبين معاً بعد الحكم ببطلانه 
على كل واحد منهما بمفرده) (1) أو هو (الإتيان بكيفية لا 
يقول بها المجتهد) (2) 
ومعنى هذا أن الفقيه أو المفتي أو طالب العلم الذي 
ترسخت لديه المفاهيم السابقة يأخذ من كل مذهب ما 
يتناسب مع مصالحهء ولو أدى ذلك إلى أن يقوم بعمل يحكم 


ومن الأمثلة التي يذكرها الفقهاء لهذا في أبواب 
العنادات (متوضئ لمسن امرأة أجنبية بلا حائل: وخرجت منه 
نجاسة - كالدم - من غير السبيلين» فإن هذا الوضوء باطل 
باللمس عند الشافعيةء. وباطل بخروج الدم عند الحنفية: ولا 
ينتقض بخروج الدم من غير السبيلين عند الشافعية: ولا 
ينقض كذلك بلمس المرأة عند الحنفية, فإذا صلى بهذا 
ومن الأمئلة في باب النكاء' (أن روح الرجل امرأة بلا 
ولي ولا صداق ولا شهودء مقلدآ كل مذهب يقول بواحدة 
من هذه لوحدهاء كتقليد أبي حنيفة في عدم اشتراط 
الولي»؛ وبعدم 0 الشهود مقلداً المالكية.. وهكذا) (3) 
د لآن يطلق زوجته ثلاثاء ثم تتزوج بابن تسع سنين 
ل مقلدآ في زواجها في صحة النكاح عند 
الشافعي,. فأصابهاء ثم طلقها مقلداً في صحة الطلاق 
وعدم 


(1) انظر: أصول الفقه الإسلامي. محمد سلام مدكورء دار النهضة العربية, القاهرة. ط 1 ص 351. 

(2) الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية,. د. عمر عبد الله الكامل, دار ابن حزم للطباعة والنشرء 
بتروفط 1 (1999 م)اض 52157 216 

(3) الفتاوى الكبرى, احمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعيء. منشورات المكتبة الإسلامية,. ج 23 
28902 
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العدة للإمام أحمدء ليجوز لزوجها الأول العقد عليها 
تلفيقاً بين هذا المذهب وذاك) (1) 

والمسألة - كما نرى - ترجع إلى ما طرحه المتشددون 
من أصحاب المنهج المذهبي من ضرورة الالتزام بالمذاهب, 
وعدم الخروج عنهاء وبالتالي فإن من يرى هذا يرى حرمة 
التلفيق» ومن يرى جواز التنقل بين المذاهب, ولو في 
القضية الواحدة: يرى جواز التلفيق. 

وقد أشار إلى هذاء والخلاف الوارد فيه2 الزركشي, 
فقال: (فلو التزم مذهبا معيناء كمالك والشافعيء, واعتقد 
رجحانه من حيث الإجمال فهل يجوز أن يخالف إمامه في 
خض المشائل واحد تقول غيرهة من محتهداآاجر؟افه 
مذاهب: (أحدها): المنع» وبه جزم الجيلي في الإعجازء لأن 
قول كل إمام مستقل بآحاد الوقائع» فلا ضرورة إلى 
الانتقال إلا التشهيء ولما فيه من اتباع الترخص والتلاعب 





بالدين. و(الثاني) يجوزء وهو 0 0 ال لأن 
السبب - وهو أهلية المقلد للتقليد عام ا 0 اله 
وعدم أهلية المقلد مقتض لعموم هذا الجواب ووجوب 
الاقتصار على مفت واحد بخلاف سيرة الأولين) (2) 

نم ذكر الزركشي صورتبن لجواز التلفيق: 

(إحداهما): إذا كان مذهب غير إمامه يبقتضصي تشديدا 
كالحلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء: ثم فعله ناسيا أو 
جاهلا, وكان مذهب مقلده عدم الحنث فخرجح منه لقول من 
أوقع الطلاق, فإنه يستحب له الأخذ بالاحتياط 0 
الحنث قطعاء ولهذا قال الشافعي: إن القصر في سفر 
جاوز ثلاثة أيام آ أفضل من الإتمام. 

و (الثانية): إذا رأى للقول المخالف لمذهب إمامه دليلا 

ا الفقه الإشلاضي: وق الخلا ١‏ الك اللطباعة (الس #الده رك 2 وت الطلة الول 


01 
(1986 0 20 
)2( 0 ال 8 05 575 
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إمامه دليلا قويا عنه ولا معارضا راجحا عليه: فلا وجه 
لمنعه من التقليد حينئذ محافظة على العمل بظاهر الدليل 
(1). 

ونقل العطار الشافعي أقوال عدد من العلماء أجازوا 
التلفيق لغرض الأخذ بالرخصة والأيسر.ء فقال: (نقل 
الشرنبلالي الحنفي عن السيد أمير باد شاه في شرح 
التجريد: بحوز اتباع رخص المذاهب, ولا يمنح منه مانع 
شر عي » إذ للإنسان أن يسلك المسلك الأخف عليه من 
مدهت إلى مدهت” إذا كان له إليه سبيل, بان لم يكن عمل 
بقول آخر مخالف لذلك الأخف.. وقال ابن أمير الحاج إن 
مثئل هذه التشديدات التي ذكروها في المتنقل من مذهب 
إلى مذهب إلزامات منهم لكف الناس عن تتبع الرخصء وإلا 
فأخذ العامي بكل مسألة بقول مجتهد يكون قوله أخف 
عليه فلا أدري ما يمنع منه عقلاً وشرعاً) (2) 

ونحب أن ننبه هنا فقط إلى أن التلفيق الذي أجازه 
هؤلاء العلماء لا علاقة له بما ذكره بعض المتحللين من 





رك العراقي النبيذ وشربه... وقال الحرامان المدامة 
وقال الحجازي: الشرابان واحد... فحلت لنا من بين 


ساخذ من قوليهما طرفيهما... وأشربها لا فارق الوازر 
الوزر (3) 


الأصل الثالث جواز الحيل الفقهية 


دمعناها - كما يذكر ابن القيم- (سلوك الطرق الحفية 
التي يتوصل بها الرجل إلى 


01 لاك اتات د 6 576 
(2) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي. حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي, دار الكتب 
3 مخاضرات, الأدباء 0 ل والبلغاء, 0 القاسم الحسين + ل السك الاك 
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حصول غرضه: بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء 
والفطنة.. وأخص من هذا استعمالها في التوصل إلى 
الغرض ا لعا أو عقلاً أو عادةً. فهذا هو الغالب 
عليها في عرف الناس) (1) 

وقد ذكر ابن تيمية بداية نشوء هذه الظاهرة.ء فقال: 
(أما الإفتاء بها وتعليمها للناس وإنفاذها في الحكم, 
واعتقاد جوازها فأول ما حدث في الإسلام في أواخر عصر 
صغار التابعين تعد المئة الأولى بسنين كثيرة» وليس فيها 
ولله الحمد حيلة واحده تؤثر عن أصحاب رسول الله صلى 
كانوا إذا سُئلوا عن ل شيء كن ذلك اعطظلهموا ورجرو!] 
عنه) (2) 

ومن المشهور في تاريخ التشريع الإسلامي أن الحنفية 

من اكثر من اهتم بهذا الجانب2» وان لهم فيها مؤلفات, 
ع (المخارجح في الحيل) للإمام محمد بن الحسن 


الشيباني الحنفي, وقد حصل خلاف في نسبة الكتاب إليه, 
ومنها (الحيل والمخارج) للخصاف الحنفيء وغيرها. 

وتروى عن أبي حنيفة الكثير من القصص في هذاء منها 
ما رواه محمد بن الحسنء قال: دخل على رجل اللصوص, 
فأخذوا متاعه واستحلفوه بالطلاق ثلاثنا أن لا يعلم أحداء 
قال: فأصبح الرجل وهو يرى اللصوص يبيعون متاعه, 
وليس يقدر يتكلم من أجل يمينه. فجاء الرجل يشاور أبا 
حنيفة, فقال له أبو حنيفة: (أحضرني إمام حيك والمؤذن 
والمستورين منهم), فأحضرهم إياه» فقال لهم أبو حنيفة: 
(هل تحبون أن يرد الله على هذا متاعه؟) قالوا: نعم؛ قال: 
(فاجمعوا كل داعر وكل متهم فأدخلوهم في دارء أو في 
مسجدهء ثم اخرجوهم 

(1) علام الموقعين, ج 5. ص 188. 


20 ان تلقل لت تلن الل 1 2 22 د ]ل الل [لك. انار كن 
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واحدا واحداء فقولوا له: هذا لصكء, فإن كان ليس بلصه 
قال: لاء وإن كان لصهء فليسكت, فإذا سكت فاقيضوا 
غلية)؛ ففعلوا ما افر هم نه أنو ختيقة: فرد الله عليه حميخ 
ما سرق منه (31). 
ذمنها ها رياه عن وكيغع قال: كان لنا. جار هن خيار 
الناس: وكان من الحقاط للحديث» فوقع بينةه وبين امراته 
شيء وكان بها معجباء فقال لها: أنت طالق إن سألتيني 
الطلاق الليلة» إن لم أطلقك الليلة ثلاثاء فقالت المرأة: 
عبيدها أحرار. وكل مال لها صدقة إن لم أسألك ا 
الليلة. فجاءني هو والمرأة في الليل: فقالت المرأة: 
بليت بكذاء وقال الرجل: إني بليت بكذاء فقلت ما م 
في هذا شيءء ولكنا نصير إلى الشيخ أبي حنيفة فإني 
أرجو أن يكون لنا عنده فرج, وكان ا جل يكثر الوقيعة في 
أبي حنيفة وبلغه ذلك عنه. فقال: أستحيي منهء فقلت: 
امض بنا إليه. فأبى. فمضيت معه إلى ابن أبي ليلى 
وسفيان, فقالا: ما عندنا في هذا شيء: فمضينا إلى أبي 
حنيفة, فدخلنا عليه وقصصنا عليه القصة وأخبرته أنا 
فصينا إلى شفيان وابن أبي. ليلى: فعزب الجواب عنهماء 





فقال: إني والله ما أجد الفرض إلا جوابك: وإن كنت 0 
عدوا فسال الرجل: كيف حلفق؟ وشأل المراأة: كيف 
حلفت؟ وقال: وأنتما تريدان الخلاص من الله في أيمانكما 
ولا تحبان الفرقة, فقالت: نعم: وقال الرجل: نعم. قال: 
سليه أن يطلقك, فقالت: طلقني. فقال للرجل: قل 
أنت طالق ثلاثا إن شئتء فقال لها ذلك, فقال للمرأة 
قولي: لا أشاء: فقالت: لا أشاء, فقال: قد بررتما وخرجتما 
من طلبة الله لكماء فقال للرجل: تب إلى الله من الوقيعة 
في كل من حمل إليك شيئا من العلم " قال وكيع: فكان 
الرجل بعد ذلك يدعو لأني - حنيفة في دبر الصلوات, 
واخيرتب. ان العراه تدعة له كلما صلت (2)- 


ال 5ل سين ب ([ل ]2 2 05 215 
(0 الت الات 6 2 2 415 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (88) 

ولكن هذا وإن اشتهر به الحنفية, فليس خاصا بهم, 
حيث نحد من فقهاء المذاهب الأخرى من أخذ بهذا الأصل 
أيضا. 
يقول النووي: (ومن التساهل أن تحمله الأغراض 
الفاسدة على تتبع الحيل المحرّمة أو المكروهة والتمسك 
بالشبه طلباً للترخيص لمن يروم نفعهء أو التغليظ على من 
دريد ضده وأما من ضة قصده فاحنستب: فيطلت خيلة الا 
شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوهاء فذلك حسن 
جميل», وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا 
كقول سفيان: (إنما العلم عندنا الرخصة من ثقةء فأما 
التشديد فيحسنه كل احد) (1) 


]م اراك 


لا يمكن استيعاب الأدلة التي يستند إليها أصحاب هذا 
المنهج: ولكن يمكن أن تعمغها فى المخامع الثالية: 


الدليل الأول 





ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من بيان 
سماحة الشريعة الإسلامية ويسرهاء وأن من مقاصد الشرع 
الحكيم التيسير والتخفيف على المكلفين, كقوله تعالى 
تعقيبًا على أحكام الصيام: (يُرِيدٌ اللَهُ بكم الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدٌ 
بِكُمْ الْعْسْرَ) (2)» وقوله تعالى: (مَا يُرِيةٌ ذٌ اللهُ لِيَجْعَلِ عَلَيكُمْ 
مِن حَرَج وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهُرَكُمْ وَلِيْيمَ يِعْمَتَهُ عَلَبْكُمْ لَعَلكُمْ 

(1) المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي), أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي, 


الك 6 821 
(2) سورة البقرة: 5. 
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تشكروت) (2)1 وقوله: (يُرِيدٌ اللَهُ أن يُحَففَ عَنْكُهْ 
وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ صَعِيقًا) (2) 

ومن الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
الدين يسر, ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فسددواء 
وقاربواء وانشروا واستعينوا بالغدوة والروعة وشيء من 
الدلجة) (3) 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا أيها الناس» خذوا 
من الأعمال ما تطيقونء فإن الله لا يمل حتى تملوا. وإن 
أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل) (4) 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أحب الدين إلى الله 
الحنيفية السمحة) (5) 

ولذا أوصى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن 
جبل وأبا موسى الأشعري حين بعثهما إلى اليمن فقال: 
(يَسْرا ولا تُعَسٌراء وبتشرا ولا تُتقرا) (6) 

ولهذا.ء فإن أصحاب هذا المنهج يرون في التشديد 
متالتم د ورد في هذه النصوص وغيرها من الأمر 

وقد ]ا الفقهاء -بمختلف مناهجهم -من تلك 
النصوص وغيرها الكثير من القواعد الشرعية التي 
ا ل ل ل لل الس ]د 
يعتمده» بل يحب عليه ن يعتمده في فتاواه. 

ومن هذه القواعد: 





1 قاعدة: (المشقة تجلب التيسير) المستنبطة من 
قوله تعالى: (يُرِيدُ الله بكم الْيْسْرَ 


سورة المائدة: 6. 


)1) 

)2( سورة النساء: 28 

(3) صحيخ البخاري: ج 1 ص 16: 
(4) صحيخ البخاري: ج 1: ص 17.. 
(5) صحيخ البخاري: خج 1 ض 16: 
(6) صحيح البخاري؛ ج 4. ص 65. 
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وَلَا مُرِبةٌ د بكم الْعُْسْرَ) (2)1 وقوله: (مَا يُرِيدُ اللَهُ لِيَجْعَلَ 
عَلَبُكُمْ مِنْ حَرَج) (2)2 وقولم: [وَهَا جَعَلُ عَلَيكُمْ في الدّينٍ 
مِنْ حَرَج) (3): وقوله: ( لا بُكَلْفْ اللَهُ تفسًا إِلَا وسْعَهَا) (4) 

2 قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) دهي مسشنتطة 

قوله تعالى: (فَمَنِ اصّْطرٌ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ 
لإثم فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيم) (5) 

3 قاعدة (كلما ضاق الأمر إتسع) وهي مستنبطة من 
قوله تعالى: (يُرِيدٌ الله أَنْ يُحَفِْفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانٌ 
صَعِيقًا) (6)_ وقوله: سَبَجْعك الله" اللَهُ بَعْدَ عَسْر يسْرَاة (7), 
وقوله: (فَإِنَ مَعَ الْعْسْر يُسْرًا (5) إنّ مَعَ الَعُسَّر بُسْرًا (6)) 


)8 
4 - قاعدة 0 لا يسقط بالمعسور)_ المستنبطة 
من قوله تعالي: (رَبَيَا وَلَا تُحَمُّلِنَا مَا لا طَاقَة لَنَا بهو (9), 
وقوله: (لا يُكَلَفْ اللَّهُ نَفِسًا إلارمًا آتَاها) (10)» وقوله: 


ا عَنْهُمْ إصرهفيٍ وَالأعْلَالَ الْتِي كاتث عَلَيهِمْ) (11), 


َه 


سورة البقرة: 185. 
سورة المائدة: 6. 
سورة الحج: 208 
سورة البقرة: 286. 


( 

( 

( 

( 

) سورة المائدة: 3. 

( سورة النساء: 28. 

) سورة الطلاق: 7. 

) سورة الانشراح: 5 - 6. 
) سورة البقرة: 286. 
1) سورة الطلاق: 7. 

11) شور الأعراف . 7 15 
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عَلَى الأغرَج حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَحٌ) (1) 
الدليل الثاني 


أنه كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وهو المفتي الأول في الإسلام مراعاة التيسيرء والنهي عن 
التشددء ولذلك فإن الفقيه الذي يميل إلى التيسير إنما 
جر الي لوقا 

ففي الحديث عن عائشة أنها قالت: (ما خير رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا أخذ ما 
ما لم يكن إنمّاء فإن كان إثما كان أبعد الناس منه 
انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه 1 
تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها) (2) 

وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا أَمَرَهُم أَمَرَهُم من الأعمّال بما يُطيفُون) (3) 

وعن عمار بن ياسر قال: بعثنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في حاجة فأجنيت فلم أجد ماءً» فمرغت 
في الصعيد كما تمرّغ الدابة» ثم أتيت النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فأخبرته فقال: (إنما كان يكفيك أن تقول 
بيديك هكذا) نم ضرب فبندبه الأرض صضربة واحدة نم متدماع 
الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه (4). 

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (لولا أن أشقة على أمتي لأمرتهم بالسواك مع 
كل صلاة) (5) 5 
ا ا ا ا لي 


)1 سورة النور: 061 

(2) صحيح البخاري (4/ 189) 

(3) صحيح البخاري: ج 1.: ص 13. صحيح مسلمء ج 1. ص 540. 
(4) صحيح البخاري. ج 1. ص 75: وصحيح مسلمء, ج 1. ص 280. 
(5) صحيح البخاري, ج 2. ص 4. 
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أنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا 
بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا) (1) 


عن أنسء قال: (ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة 
ولا أتم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن كان 
ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه) (2) 
وهكذا كان الصحابة المنتجبون, وهم آادرى الناس بتسنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقد حدث عمر بن 
إسحاق: (لما أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله 0 


واله :وسلم أكثر 1 ا ؛ فما رأيت قوماً عكر 
سيرة ولا أقلَ 0 شهم) (3) 
الدليل النالث 


ما ورد من النصوص في النهي عن التشدد في الدين, 
وهي كثيرة جداء منها ما حدث به ابن مسعود أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: (هلك المتنطعون) (قالها ثلانًا) 
وفي رواية: (ألا هلك المتنطعون) (4): والمتنطعون هم 
المتعمقون والمتشددون في غير موضع التشديد. 

وفي الحديث عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم دخل عليها وعندها امرأة2 فقال: من هذه؟ قالت: 
فلانة تذكر من صلاتهاء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(مه عليكم بما تطيقون! فوالله لا يمل الله حتى تملواء 
وكان أحب الدين إلى الله ما دوام عليه صاحبه) (5) 

وعن أبي هريرة» قال: عراس فبال في المسجد, 
فتناوله الناس؛ فقال لهم النبي 


5ك 5 2 858 
ا الا 2 01 ص ا 
1 00 ا 
د لك 222 2055 
(5) صحيح البخاري,. ج 2. ص 54,. وصحيح مسلم, ج 1. ص 540. 
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صل الله علنة وآله وسلم: (دعوه وهريةرا على دولة 
سجلا من ماءء أو ذنوبا من ماءء فإنما بعثتم ميسرين» ولم 
تبعثوا معسرين) (1) 


ثالثا - منهجه في الفتوى 


يمكن تقسيم الفقهاء الذين اعتمدوا هذا المنهج إلى 


فريقين: 
الفريق اا 


منضبط بالضوابما الأخرى” ولهدا أجارا ع الرخص م مطلقاء 
بل أجازوا ما يسمونه بالحيل الفقهية على اعتبار أنها 
تحقق مقصد التيسير. 

وقد ذكر من كتيوا في الرد على الخيل كاين تيمية وابن 
القيم الكثير من المناهج التي يعتمدها هؤلاء في مراعاة 
حاجات وأهواء المستفتين». ومن ذلك ما ورد في الحيل 
المرتبطة بالتهرب من الزكاة وهي كثيرة جداء وتصطدم مع 
ما ورد في الشرع من مقاصد الزكاة. 
منتشرة بين الناس: أن يكون على من وجبت عليه الزكاة 
على رجل مالء وقد أفلس غريمه وأيس من أخذه منهء, 
وأراد أن يحسبه من الزكاة. فيعطيه من الزكاة بقدر ما 
عليه ومن ثم يطالبه بالوفاء. فإذا أوفاه برئ وسقطت 
الزكاة عن الدافع» وقد ذكر ابن القيم هذه الحيلة» وقال: 
(وهذه حيلة باطلة. سواء شرط عليه الوفاء أو منعه من 
التصرف فيما دفعه إليه أو ملكه إياه بنية أن يستوفيه من 
دينه فكل هذا ليسقط عنه الزكاة ولا يعد مخرجاً لها شرعاً 
ولا عرفاً) (2) 

ومن الحيل المنتشرة في هذا الباب إسقاط الدين على 
المعسر قائلاً: الدينٌ الذي لي 


(1) صحيحخ البخارق: ج 1 ص 54. 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (94) 
عليك هو لكء ويحسبه من الزكاة. وقد سثئل الشيخ ابن 
عثيمين - رحمه الله - عن هذه المسألة فأجاب بقوله: (هذا 
لا يجوز؛ لأن الله تعالى قال: (حُدْ مِنْ مِنْ أموا! نم صَدَقَةً 
تُطَهّرَهُمْ) (1), والأخذ لا بد أن يكون ببذل من المأخوذ منه, 
وقال النبي صلى الله عليه وآله ولام : م أن الله 





افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد) (2), فقال: 
(تؤخذ من أغنيائهم فترد)ء فلابد أخذ وردء والإسقاط لا 
بوحد فيه ذالك؛ ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة 
العين الدى في بذه: فكانها اخرج الرديئء عن الطيب, لأن 
قيمة الدين في النفس ليست كقيمة العين. فإن العين 
ملكه وفي يده» والدين في ذمة الآخرين قد يأتي وقد لا 
يأتي» فصار الدين دون العين» وإذا كان دونها فلإ يصج أن 
يخرج زكاة عنها لنقصه, وقد قال تعالى: (يَا أنّها, الذِينَ 
آمَنُوا أَنْفِفوا ء مِنْ طيبَاتِ مَا كَسَيْثُمْ وَمِمًا أَخْرَجْنَا لَكَمْ مِنَ 

الْأرْضٍ وذ دبقة َيََّمُوا الْحَبِيتَ مِنْةٌ تُنُفِفُون وَلَسْئُمْ بآخذيه إلا أن 

تُعْمِصُوا فِيهِ ؛ وَاغْلمُوا أن الله عَيِيدٌ حَمِيدُ (3) 

0 وهكذا أفتى ابن القيم فيمن (كان له على رجل مال, 
وقد افلس غريمه» وانس من ختذه منه» وأراد ن يحسبه من 
الزكاة, فيعطيه من الزكاة بقدر ما عليه» ومن ثم يطالبه 
بالوفاء, فإذا م برئْ وسقطت الزكاة عن الدافع) 

فَفَد أحات على هذا بقوله: (وهذه حيلة باطلة. سواء 
شرط عليه الوفاء أو منعه من التصرف فيما دفعه إليه أو 
كا ا ل سر ل لكر عار سمط ل 
الزكاة ولا يعد مخرجاً لها شرعاً ولا عرفاً) (4) 

وهكذا نجد العلماء المحققين يشتدون على هذا النوع 
من الحيلء باعتباره تملصا من 


(1) سورة التوبة: من الآية 103. 
(2) صحيح البخاري. ج 2. ص 104: صحيح مسلم: ج 1.: ص 50. 
(3) سورة البقرة:267. 
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الشريعة, ولا يختلف عما فعله أصحاب السبت من بني 
إسرائيل». يقول الشاطبي: (وقد أذكر في هذا المعني جملة 
مما في اتباع رخص المذاهب من المفاسد سوى ما تقدم 
ذكره في تضاعيف المسألة كالانسلاخ من الدين بترك اتباع 
الدليل إلى اتباع الخلاف: وكالاستهانة بالدين؛ إذ يصير بهذا 
الاعثار سيالا لا بنضيط: وكترك ما هو معلوغ إلى ها لبس 
بمعلوم.. وكانخرام قانون السياسة الشرعية بترك 
الانضباط إلى أمر معروفء, وكإفضائه إلى القول بتلفيق 


المذاهب على وجه يخرق إجماعهم وغير ذلك من المفاسد 
التي يكثر تعدادها) (1) 

وقال ابن القيم: (وقد استقرت سنة الله في خلقه 
شرعار وقدرآ على معافقبة العبد بنقيض قصده» كما خْرمم 
القاتلٌ الميراث: وودّت المُطلقة في مر ص الموت: وكذلك 
الفار حر اكات ل ا ل ار عو جار علي كاده 
الباطل ذ فيتم مقصودّه ويسقط مقصود ذٌ الرب تعالى: وكذلك 
عامة الحيل إنما تُساعِدٌ فيها المُتحيلٌ على بلوغ غرضه 
ويبطل غرض الشارع) (2) 


الفريق الثاني 


وهم الذين احترموا ما ورد في النصوص من اعتبار 
التيسير والتسهيل على المكلفين» ولهذا راعوا رفع الحرج 
في التكاليق من غير ان يصطدهوا مع مقاصد الشرع الى 
راعاها في التكاليف المختلفةء, وهذا المنهج يقبل الرخص 
الفقهية2. وقد يتبعهاء ولكن بشرط عدم آدائها لتساهل 
المكلف في أحكام الشريعة. 

يقول الخطيب البغدادي في كتابه (الفقيه والمتفقه) 
في باب التمحل في الفتوى ذاكرا هذا النوع من التيسيرات 
التي يحتاج المفتي إلى مراعاتها: (متى وجد المفتي 
للسائل مخرجاً في مسألته, وطريقاً يتخلص به أرشده إليه 
ونبهه عليه: كرجل حلف أن لا ينفق على زوجته 


ل 1 02 
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ولا يطعمها شهراء أو شبه هذاء فإنه يفتيه بإعطا: 
من صداقهاء او دين لها دا 3 يقرضها ثمن بيوتهاء او 
عليه السلام لما حلف أن يضر ب زوجته مئة (وَحْدْ حون 
صِعْنًا قَاضْرِبٌ به وَلَا تختّث] (1) (2) 
ثم سأق الخطيب آثارا كثيرة في هذا المعنى: منها ما 
رواه عن علي: في رجل حلفء, فقال: امرأته طالق ثلاثا إن 





لم يطأها في شهر رمضان نهاراء قال: (يسافر بها ثم 
ليجامعها نهارا) )3( 

ومنها ما رواه عن حماد قال: قلت لإبراهيم: | مر على 
العاشر فيستحلفني بالمشي إلى بيت الله قال: (احلف له 
وانو مسجد حيك) (4) 


1 سوروء ص 44 

ال ل ل 11 6 2110202 
ل الا 5 0212 9211 

1لا 5 5 2 41232 
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و ا الذي يعتمد التشديد على المستفتي بأن 
جار لك عن اقوال الققهاء أن سيط لدا من النصوض 
مباشرة ما + يشدد عليه تنفيذ التكاليف: أو يختار له أشدها 
وأكثرها احتياطا. 

وهذا المنهج برى إمكانية الاستفادة من جميع جميع التراث 


الفقهى: ونضيف إلله تعد التشديد والاحتباط والورع: 
لاعتقاده أن التشديد والاحتياط مقصد من مقاصد الشريعة 
لا يصح تجاوزه. 

بناء على هذا سنعرض هنا - باختصار شديد - لمثل ما 
عرضنا إليه في المباحث السابقة من أعلام هذا المنهج 
الدس سنلوت. .وا دهم والمنهج أو الآليات التنفيذية التي 
يعتمدون عليها في الفتوى 


أولا 5 أعلامه 
من خلال تتبع الفتاوى التي يجنح أصحابها إلى التشديد 
على المستفتين نجد ثلاثة أصول كبرى من اعتقدها جميعاء 
أو اعتقد بأحدهاء يمكن أن نطلق عليه أنه من أصحاب هذا 


المنهج, وهذه الأصول هي : 
الأصل الأول: ترجيح العزيمة على الرخصة 


الأصل الثاني: القول بسد الذرائع 
الأصل الثالث: لسر ا الخلاف 
هذا المطلب. 


الأصل الأول ترجيح العزيمة على 


الرخصة 
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و ما يسمى في الأصول بمبحث الاحتياط (1): أو الأخذ 
بالأحوط. أو التحرزء أو التحري (2): أو التوقف (3): أو 
التورع (4). 

وهو منهج اعتمده الكثير من العلماء مقابل المنهج 
السابق:» يقول ابن تقعمية: (وسلك كثير من الفقهاء دليل 
الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذاء وأما الاحتياط 
في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الحملة) 
)05 

ومثله صرح الشاطبي بأن الشريعة (مبنية على الاحتياط 
والأخذ بالأحزم, والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى 
مفسدة. فإذا كان هذا معلوما على الجملة والتفصيل, 

1) ع قة لك كات راك (رحفط الف عن الوفرع 25 إلا ) (كار الكرفات علر آر فحت ل علن 
الزين الشريف الجرجانيء, دار الكتب العلمية بيروت -لبنان. ط 1, 1403 ه -1983 م, ص 12): وعرفه ابن عبد 
البر بأنه (الكف عن إيجاب ما لم يأذن الله بإيجابه) (التمهيد لما في الموطأ من المعاني 0 ع 2 ص 2)63 
وعرفه ابن تيمية بأنه (اتقاء ما يخاف أن يكون سببا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح) (مجموع الفتاوى: تقي 
الدين أرو العباس أحمد بن عبد العلم بن تيمية, تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء, مجمع الملك فهد لطباعة 
التصحف الشريف. الحدنة السوية: الشيلت الحريد السعودية, 1416 ه/1995 م, ج 20,. ص 138. 

2 عرفة السرصيي ان (عبارة 0 طلب 0 بعال الرأي ' عند تعذر ا على د 
67 85) 
(3) عرفته الموسوعة الكويتية بأنه (عدم إبداء قول في المسألة الاجتهاديّة لعدم ظهور وجه الصُواب فيها 
) (الكرشرئ الندي الكوية واه الأوفات وال دون لإ > لكوت ل ل سل لكر 5 2404 

7605 24 


هف 
(4) عرف اله زاحنا الشيهات حوفا عن الوفقع ف المح يات) (الفر فا 06 9546 
(5) مجموع الفتاوى,. ج 20. ص 262. 
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العمل عليه ببدع في الشريعة, بل هو أصل من أصولها) 
)1( 

ومثلهما ابن العربي الذي ذكر أن (للشريعة طرفين: 
أحدهما: طرف التخفيف في التكليف, والآخر: طرف 
الاحتياط في العبادات. فمن احتاط استوفى الكل»2 ومن 
خفف أخذ بالبعض) (2) 

ومثلهم جميعا العز بن عبد السلام الذي اعتبر الاحتياط 
أجل 2 الأصيل السهنه الي الا كر ”حضو مقامة 
الشريعة من دونها. 

الاحتياط المندوب: وهو المعبر عنه بالورع, 1 له 
بأمثلة كثيرة منها: غسل اليدين ثلاثا إذا قام من النوم قبل 
إدخالهما الإناء. وكالخروج من خلاف العلماء عند تقارب 
المأخذء وكإصلاح الحكام بين الخصوم في مسائل الخلاف, 
وكاجتناب كل مقسدة موهمة ' فعل كل مصلحة موهمة ؛ 
ع ا ل ب ف في شرط من شروطه., 
أو في ركن ضن أركانهء قليعده بشروطه وأركانه: وكذلك 
من فرغ من عبادةء ثم شك في شيء من أركانهاء أو 
شرائطها بعد رمن طويل: فالورع أن يعيدها. 

الاحتياط الواجب: لكونه وسيلة إلى تحصيل ما تحقق 
تحريمه2ء فإذا دارت المصلحة بين الإيجاب والندب, 
والاحتياط2 حملها على الإيجاب؛ لما في ذلك من تحقق 
براءة الذمة. فإن كانت عند الله واجبة فقد حصل ع 
وإن كانت مندوبة فقد حصل على مصلحة الندب وعلى 
ثواب نية الجواب» فإن من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له 
حسنة:» وإذا دارت 

1) الموافقات, ج 3. ص 85. 
2 ) احكام القران, القاضى محمد بن عبد الله أو بكر بن الغردى المغافرى الاشتلي المالكى, تحفيق: محمر 


عبد القادر عظا؛ دار الكتب الكلمية. سروت - لبنانأظ 1424/2 ه- 2003 18ج 2ض 163 
3 فكاع اكاك 5 شال لا 1800222 


النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (100) 
المفسدة بين الكراهة والتحريم فالاحتياط حملها على 


التحريم: فإن كانت مفسدة التحريم محققة» فقد فاز 
باجتنابها. وإن كانت منفية فقد اندفعت مفسدة المكروهة: 





أنيب على قصد اجتناب المحرم, فإن اجتناب المحرم 
أفضل قضل من اجتناب المكروه. كما أن فغل الواجب أفضل من 
فعل المندوب (1). 

وكما كان الحنفية من أكثر المذاهب ميلا إلى منهج 
التيسير في الفتوى, ا الذهب المالكي من أكثرها ميلا 
إلى منهج التشديد مراعاة للاحتياط, يقول ابن عبد البر عن 
الإمام مالك: (وكان رحمه الله متحفظا كثير الاحنياطا 
للدين) (2) 

ويقول ابن العربي: (فإن اللفظ إذا كان غريبا لم يخرج 
عند مالك أو كان احتياطا لم يعدل عنه) (3) 

وقال الحطاب: (ومذهبه (أي مالك) مبني على سد 
الذرائع واتقاء | تء: فهو أبعد 0 عن الشبه) (4) 

وهذا لا بعني آن سائر الفقهاء لم يأخذوا مه كه ولكن 
درجاتهم أخذهم به كانت خف من درجة أخذ المالكية به. 

يقول السرخسي عن أصول المذهب الحنفي: (الأخذ 
بالاحتياط في العبادات 


) قواعد الأحكام في مصالح الأنام. ج 2. ص 20. 

) الاستدكار زه عمر توسشف بن عي الله ين فحخف بن عند الث ين عَاصضك التفرى القرطية تحفيوق شالم 
محمد عطاء محمد علي معوض, دار الكتب العلمية - بيروت. ط 1, 1421 - 2000, ج 3,. ص 380. 

) إحكاء الفران 2 1/ 50 

) مواهت الخليل. للخطاك ع 1 ض 37 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (101) 

أصل) (1) 

يقول الزركشي: (فإن الشافعي يرى تقديم الأحوط, 

لأنه أة ب إلى مقصود الشارع) (2) 

ولعل من أكبر المغالين في الأخذ به بعض الصوفية, 
كما ذكر ذلك التسو د والسعرارى والمناوي وعيرهم: 
والأورع: فإذا كان في مذهب الشافعي . - مثلا - الجواز في 
مسالة» والحريم في اخرى: ومذهب غيره بالعكس» ياخذون 
بالتحريم احتياطاء وإذا كان مذهبه الوجوب في مسألة, 
والاستحباب في أخرى, وفدهن غيره بالعكس, أحدون 
بالوجوب في المسألتين احتياطاء. فيقولون بنقض الوضوء 
بلمس النساء: ومس الفرح: وبالقيء: والدم الساتئل» 


ويقولون بوجوب النية في الوضوء.ء ومسح كل الراس, 
ووجوب الوترء إلى غير ذلك) (3) 

وقد خرج التضدد بيعضهم إلى الوقوع في الخرج 
الي ع لعا وقد ذكر ا دلاء الى اليم غشال وده 
باغ الشيطان منهم أن عذ في الدنيا قبل الآخرة:, 

خرجهم عن اتباع الرسول وأدخلهم في جملة أهل التنطع 

والغلوء وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا) (4) 

ل 0 
التي هي نتاج المبالغة في 


1) أصسول سركي مير 0 اح ل أذ شيل مشي الريضه ال حت آل [المشرفة 2 روت 5 11 
52 


) ل م ان 
0 ) جزيل المواهب, السيوطي, ص 32. 
الخص 0 الساس اسل السرية الس 1ض 0 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (102) 

الاحتياط بعيد عن فهم مقاصد الشارعء: فقال: (والفرق 
بين الاحتياط والوسوسة أن الاحتياط الاستقصاء والمبالغة 
في اتباع ل ل ا 
وآله وسلم وأصحابه من غير غلو ومجاوزة ولا تقصير ع8 
تفريط: فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه الله ورسوله. 
الوسوسة فهي ابتداع ما لم تأت به السنة, ولم 2 
رسول الله صلى الله عليه وآله دسلم ولا أحد من الصحابة 
يحتاط بزعمه ل اأعضاءهة فم الوصوء فوق الثلاثة؛ 
سرك كا د الماء في وضوتئه وغسله: وتبصرح بالتلفظ 

بنية الصلاة مرارا أو مرة واحدةء ويغتسل نيانه مما لا يتيقن 
تجاسته اختباطا: وترغب عن الصلات فى نغلة اختياظا إلى 
أصعاف هذا مما انحده الموسوسشون ذيناء ورعموا انه 
احتياط2, وقد كان الاحتياط باتباع هدى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أولى بهم: فإنه 
الاحتياط الذي من خرج عنه فقد فارق الاحتياط وعدل عن 
سواء الصراط. والاحتياط كل الاحتياط الخروج عن خلاف 
السنة, ولو خالفت أكثر أهل الأرضء بل كلهم) (1) 





الأصل الثاني القول بسد الذرائع 


بما أن المذهب المالكي هو أميل المذاهب إلى هذا 
المنهج. فقد كان من أكثرها عملا بسد الذرائع2. قال 
القرطبي: (وسد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه وخالفه 
أكثر الناس تأصيلاء وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلا) 
)2( 
فقال: (حرر موضع الخلاف فقال: اعلم أن ما يفضي إلى 
الوقوع في المحظور إما أن يلزم منه الوقوع قطعا أو لاء 
والآاول ليس من هذا الباب. بل من باب ما لا خلاص من 
الحرام إلا باجتنابه ففعله حرام من باب ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب. والذي لا يلزم إما أن يفضي إلى 
المحظور غالبا أو ينفك 


(1) الروح: لابن القيم. ص 249. 
(2) نقلا عن: البحر المحيط في أصول الفقه, ج 8. ص 90. 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (103) 

عه غالبا او بتشاوى الأمران وهو المسمى ب (الذرائع) 
عندنا: فالأول لا بد من مراعاته» والثاني والثالث اختلف 
وربما يسميه التهمة البعيدة والذرائع الضعيفة) (1) 

ولأجل مبالغة مالك في سد الذرائع كرّه بعض 
المندوبات لئلا يعتقد في وجوبها أو سننهاء وذلك شأنه في 
كراهة كَل التّوافل التي تتخذ على طريقة الورد في أيام 
معلومات: ومن ذلك أنه كره صيام السشتة آأنام من شهر 
شوالء, لثئلا يعتقد العامّة أنّها كصيام رمضان واجبة (2), 
وأوّل الحديث: (مَنْ صَامَ رَمَصَانَ_ثُمّ أَنْبَعَهُ سِنًا مِنْ شَوَّالٍ 
كانَ كَصِيَامٍ الدَّهْر) (2)3 على أنّ المقصود بشوال طول 
السّنة أي ما يقابل رمضانء: فاستحب صيام الثافلة دون 
تحديد يوم أو أَيّام معيّنة من السّنة. قال مالك في الموطأ: 
(ما رأيت أحدآ من أهل العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني 
عن أحد من الشّلفء وإنّ أهل العلم يكرهون ذلك مخافة 
بدعته؛ وأنْ يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء 





1 في ذلك رخصة عند اهل العلم أو هم يعلمون ذلك) 
)4( 
فيقول: (هذا الحديث 

(1) المرك | اللشائوك 8 ص 950 

(2 52لا الناطت ف العتضاء © زرا أي عالك 5 هد الفشالت (فكلاع كاك ]0 25 ذليل عل آنه 
لم يحفظ الحديث كما توهم بعضهم, بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلمه, لكنه لم ير العمل عليه وإن كان مستحبا في 
الأصل ؛ للك يكون دريية لكا قال كنا فكل الشجاءت ف الأصحة فعتان فب الإنام اف السمر) (الاعكام 05 12 


لدزكاك 
) صحيح مسلم, 2. ص 822. 


ليا 


) 


4 القرطا الك ل أت ل الك 0 عاد الاك ال حي 22د لبط الأعط مويه 
رن سلطان السيان اعمال الخيرية والسانه - أو طبي - الإعارات 1 1425 2004-2 مح قدص 
7. 





النوازل الفقهية ومناهج العديا في التعامل معها (104) 
الضّحيح الصّريح:» إذا ثبتت السَّنّة فلا ثُترك لترك بعض 
الئاس أو أكثرهم أوكلهم اله لهاء وقوله: قد يظن ا 
ينتقص يوم عرفة وعاشوراء. وغيرهما من الصّوم 

المندوب) )1( 

ومن الأمثلة على هذا أيضا موقف الإمام مالك 
مجموعة من بيوع الآجال سدا لذريعة الرباء ففي الموطأ: 
(قال مالك في الذي يشتري الطعام فيَكتاله» ثم يأتيه من 
يشتريه منهء فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه 
واستوفاه, فيريد المبتاع أن يصد قه ويأخذه بكيله: إن ما 

بيع على هذه الصفة بنقدء فلا بأس بهء وما بِيعَ على هذه 
ل إلى أجلء, فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر 
لنفقسه: وإنفا كره الذى إلى أخل: لأنه ذريعة الى الرباء 
دحوف أن دار ذلك على هذا الوجة غير كل ولا ورن: 
فإن كان إلى أجلء: فهو مكروه, ولا اختلاف فيه عندنا) (2) 

لكن المبالغة في هذا الأصل جعلت بعض الفقهاء 
يقابلون النص بسد الذرائع» وهو ما لقي النكير الشديد من 
أصحاب المنهج الأول»: وقد بدأت هذه الظاهرة في العصر 
الأول» وتصدى لها الصحابةء. وكمثال على ذلك ما روي أن 
عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: (لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم 
إليها). فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل 





ا ل ل ا كر 
وتقول والله لنمنعهن) (3) 

وهذا القول لم يبق قول بلال بن عبد الله وحدهء بل 
صار قولا فقهيا له جمهوره العرنض: قال الشوكاني: 
(وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة 
وغيرها وفيه نظر لآنها إذا عرت مما ذكر وكانت متسترة 
حصل الأمن عليها ولا سيما إذا كان ذلك 


(1) شرح مسلم للتُوويٌ, ج 8. ص 56. 
27 62 مالك ج 4. ص 74 9. 
(3) مسند أحمد خ 4: ص 486. صحيح مسلم: ج 1.: ص 327. 





التوازل الففهية ومنافع الففهاء في التعامل معها (105) 
بالليل) (1) 


الأصل الثالث مراعاة الخلاف 


وهو من الأصول الكبرى التي اعتبرها أصحاب هذا 
المنهج. وخصوصا المالكية منهم (2): وقد عرفه ابن عرفة 
بأنه (إعمال دليل في لازم مدلول الذي أعمل في نقيضه 
دليل آخر) (3) 

ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في الموطأ في (مسألة 
في افتتاح الصلاة), حيث ورد فيه: سئل مالك عن رجل 
دخل مع الإمام» فنسي تكبيرة الافتتاح2» وتكبيرة الركوع, 
حنى صلئى ركعة, ثم ذكر آنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاج, 
ولا عند الركوع, وكبر في الركعة الثانية, فقال: يبتدئ 
صلاته أحب إليء؛ ولو : مع الإمام عند تكبيرة الافتتاح 
وكبر في الركوع الأول» رأيت ٠‏ ذالك مجزيا عنهء إذا نوى بها 
تكبيرة الافتتاح) (4) 

ومن الأمثلة على ذلك إعمال المالكية دليل المخالفين 
لهم القائل بعدم فسخ نكاح 


1 ل الأتظات سكي عل (. 22 7 عد الله الشوكا.. اللشني تكقدى عضاء ال الضابط. ارا 
الت كر 1 1413 1993-25 2 - 3 ل 157 

07 كال حلاف ف إعثار الشالكة لا الأصل. قال الديس _ شيي. (إن مراعاء الخلاف م عاله جشاعة طن 
الققياء 0م اللخيي وقاض فعرهيا من المجحففين دي قال غباس: (القول بشاعاه الخلاف ل حصضده الفياس” 
وكيف يترك العالم مذهبه الصحيح عنده ويفتي بمذهب غيره المخالف لمذهب هذا لا يسوغ إلا عند الترجيح وفوت 
قوات الاراله فيشوخ له القل. ويشفطظ عه الكليى و تلك الجاديه) (إيضاج المثالك إلى فواعد الإنام قاللك ]و 
العباس الونشريسي, تحقيق: : الصادق الغرياني, ذار اين حزم 127 ه: ص: : 160 


2 156 ل صرت اش لكك إل للف لظا متم 2 راك ري للا اكالم 
الأولة 1993 مخ 1 ص 12637 
(4) دوظا عالك جح 2 ض 105 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (106) 

الشغار في لازم مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين 
الزوجين المتزوجين بالشغار فيما إذا مات أحدهما. 
فالمدلول هو عدم الفسخ وأعمل مالك في نقيضه وهو 
إذا مات أحدهما (1). 

وقد أخذ بهذا الأصل أيضا أصحاب هذا المنهج من أتباع 
المذاهب الأخرى. وخصوصا المذهب الشافعيء: كالشعراني 

وقد ذكر العز بن عبد السلام تقسيما جيدا لكيفية 
مراعاة الخلاف في المسائل المختلفة: قدم له بقوله: (وقد 
أطلق بعض أكابر أصحاب الشافعي - رحمه الله - أن الخروج 
من الخلاف حيث وقع أفضل من التورط فيه وليس كما 
أطلقء بل الخلاف على أقسام) (2) 

نم ذكر هذه الأقسام, ونذكرها هنا باختصار: 

القسم الأول: أن يكون الخلاف في التحريم والجواز 
فالخروج من الاختلاف بالاجتناب أفضل. 

القسم الثاني: أن يكون الخلاف في الاستحباب أو 
الإيجاب,. فالفعل أفضل. 

القسم الثالث: أن يكون الخلاف في الشرعيةء: كقراءة 
البسملة في الفاتحة: فإنها مكروهة عند مالك, واجبة عند 
الشافعي. فالفعل أفضلء., وكذلك رفع اليدين في 
التكبيرات فإن أبا حنيفة لا يراه من السنن: وكذلك مالك 
في إحدى الروايتين عنه» وهو عند الشافعي سنة للاتفاق 
الهيئة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فإنها سنة عند الشافعيء وأبو حنيفة لا يراهاء والسنة أن 
يفعل ما خالف فيه أبو حنيفة وغيره من ذلك وأمثاله. 


(1) العواهن الست ف. .إن آذلة عالم الندية. جسن مشاطظ زراية وحقيق ر عبد الوقات بن إزراهة ارق 
سليمان. دار الغرب الإسلامي, ط 1, ص: 235. 
(2) قواعد الأحكام فى مصالخ الأنام. 2 1, ص 253. 








النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (107) 
ثم ذكر الضابط لهذاء فقال: (والضابط في هذا أن 
100 المخالف إن كان في غاية الضعف والبعد من الصواب 
فلا نظر إليه.. ولا سيما إذا كان مأخذه مما ينقض الحكم 
بمثله» وإن تقاربت الأدلة في سائر الخلاف بحيث لا يبعد 
قول المخالف كل البعد فهذا مما يستحب الخروج من 
الخلاف فيه, حذرا من كون الصواب مع الخصمء والشرع 
يحتاط لفعل الواجبات والمندوبات2» كما يحتاط لترك 
المحرمات والمكروهات) )1( 
وذكر زكريا بن غلام قادر الباكستاني أن مراعاة 
الخلاف معتبر عند أهل الحديث, فقد ذكر تحت عنوان 
(القاعدة السادسة: الخروج من الخلاف مستحب): (الأدلة 
متكاثرة في الاعتصام وعدم التفرق والاتفاق على كلمة 
واحدة فهي دالة على استحباب الخروج من الخلاف) (2) 
الشرط الأول: أن 3 00 في ذلك طرح لدليل من 


الشرط الثاني: أن لا يوقع الخروج من ذلك الخلاف في 
الوقوع في خلاف آخر) (3) 

ويدل لهذا قول ابن تيمية في (شرح عمدة الفقه): (أما 
الخروج من اختلاف العلماء. فإنما يفعل احتياطا إذا لم 
تغرف السسة ولم شين الدة؛ لأن من انقى السسهات 
استبرأ لعرضه ودينهء فإذا زالت الشبهة وتبينت السنة:ء فلا 
معنى لمطلب الخروج من الخلاف: ولهذا كان الإيتار بثلاث 
مفصولة أاولى من الموصولة: مع الخلاف فى جوارهماا هن 
غير عكسء» والعقيقة 


) لكر السانن ح 1 ص 53 
لم لت م ل 57) ( عله فا الاكيا. ١‏ الس الل الك 
2002-23 ٠ض‏ 182 

2 الشلت الشالت سس 2182 


كن 
السشا ما 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (108) 
مستحبة أو واجبة مع الخلاف في كراهتهاء وإشعار 
الهدي سنة مع الخلاف في كراهته. والإجماع على جواز 
تركه» وفسخ الحج إلى العمرة لمن يريد التمتع أولى من 





البقاء عليه اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مع الخلاف الشائع في جواز ذلك) (1) 


تانيا ادلة 


لا يمكن استيعاب أدلة القائلين بهذا هناء ولكن يمكن 
أن نجمعها في المجامع التالية: 


الدليل الأول 


ما ورد من النصوص الدالة على وجوب الاحتياط 
والورع»: ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الحلال 
بين والحرام بين» وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من 
الناسش, فمن اتقى المشيهات اشتيرا لدية وعرضة: ومن 
وفع فى الشبهات كراع برعى خول الحفى.: يوشك أن 
يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمىء ألا إن حمى الله فى أرضه 
محارمهء ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهى القلب) (2) 

وقولهة صلى الله عليه وآلهة وسلم : (دع ما يرييك إلى ما 
لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة) (3) 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يبلغ العبد أن 
كوت سل السشير حي ع نالا اين ل جدر تا 


(1) شت عضره الفعه (2 كتات الظلماره والجم) تف الدي إدر العا أختثر بن عبر الكل اس ميك 
حقو : د شور ظالك التطيسان. مكتنه الشكان - الرلاض ظ 1 1413 2 1 ص 417 

(2) صحيخ البخاري: ج 3, ص 53: وصحيخ مسلم,. ج 3, ص 1221. 

(3) سنن الترمذي, محمد بن عيسى بن سَّؤرة الترمذي, تحقيق وتعليق: إبراهيم عطوة شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصرء ط 2, 1395 ه - 1975 6 4, ص 8. 
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بأس) (1) 1 / 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((البيٍّ حسن الخلق, 
والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس) (2) 


وقد استخرج العلماء من هذه النصوص وغيرها الكثير 
من القواعد الفقهية: ومنها: 

- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

- الخروجح من الخلاف مستحب. 





- إذ اجتمع المانع والمقتضي علب المانع. 
- الأخذ بأقل ما قيل. 
- الشبهة تقوم مقام الحقيقة فيما يبني على الاحتياط. 


الدليل الناني 


ما جاء في الشريعة من 0 بالوقوف مع مقتضى 
الأمر والنهي مجردّاء والصبر على حلوه ومره » وإن انتقض 
موجب الرخصة» ومن ذلك قوله تعالى: [الَذِينَ قَالَ لَهُمُ 
النّاسْ إن النّاسن فَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوهُمْ) (3), فهذا 
مظنة التخفيف, فأقاموا ل ادر 0 إلى اللو 
فأثنى عليهم بقوله: (فَرَادَهُمْ إِيِمَانًا وَقَالُوا حَسْبْتَا اللَّهُ 
وَنِعْمَ الْوَكِيلٌ) (4) : 

ومنة قوله تعاإلى: (إذ جَاءُوكُمْ من فَوَقِكُمْ ومن : أَُشسْقَلّ 
مِنْكُم وَإذْ راغب الأتضار 


)1 سنن ابن ماجه: اسن ماجة 31 عبد الله محمد بن يزيد 0 يني,» تحقيق: شعيب الاررووظ - عادل مرشد - 


ع د يلاك - عبد اللطيف حرز الله, ل لساك العا 5230 2009 م ج 5 ضض 298. 
(2) سس احفر 2 29 ض 528 
(3) سورة آل عمران: 1105 
(4) شورة آل عصرلان: 73 1. 
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وَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَ) (2)1 وبعد أن ذكر المشهد 
كاملاً مدح 0 على هذا كله 0 تعالى:, (رجَاكَ 


- 6 


مَنْ يَنَدَ وَمَا دلوا : تَبْدِيلًا) )2 
بالصدق مع حصول الزلزال الشديد والأحوال الشاقة التي 
بلغت القلوب فيها الحناجر. وقد عرض النبي صلى الله 
عليه واله وسلم على آ 6 يعطوا الأحزاب من ثمار 
المدينة؛ لينصرفوا عنهم فيخف عليهم الأمر؛ فأبوا من 
ذلك وتعززوا بالله وبالإسلام؛ فكان ذلك سببا لمدحهم 
والثناء عليهم) )3 

وضرب الامثلة الكثيرة على ذلك من فعل الصحابة» ومن 
ذلك تطبيق الصحابة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لأن 
يحتطب أحدكم حزمة على ظهرهء خير له من أن يسأل 
أحداء فيعطيه أو يمنعه) (4) 

وقد علق الشاطبي على هذا الحديث بقوله: (فحمله 
الصحابة -- على عمومه: ولا بد أن يلحق من التزم هذا 
العقد مشقات كثيرة فادحة:» ولم يأخذوه إلا على عمومه) 


)5 
ثالثا ‏ منهجه في الفتوى 


بناء على ما سبقء/ فإن المنهج المتبع للفتوى لدى هذا 

أولا - مراعاة الخلاف الفقهي: ولهذا فإنه يمكن 
اعتبارهم من هذه الناحية من 0 أي أنهم لا 
للرعون هدهنا يت عل سختيرون قوال الفقهاء 
أشدهاء واكدرةا 


ال 25 

6 السراضشات - 1 0 499 
(4) صحيح البخاري: ج 3.: ص 57. 
رف القراضاه 5 1 02 501 
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احتياطاء وقد بنى الشيخ عبد الوهاب الشعراني كتابه 
الميزان على هذا المبدأ الذي عبر عنه بقوله: (إن الشريعة 
المطهرة قد حاءت من حيث الامر والنهي: علي مرتنيتبين 
تخقفقيف وتشيد بده لا علي مرتية واحدة: كما يظطنه غالب 
الناس. ولكل من المرتبتين رجال في حال مباشرتهم 
للتكاليف. فمن قوي منهم خوطب بالعزيمة والتشديد 
الوارد في الشريعة صريحاء او المستنيط منها في مذهيه أو 
غيره؛ ومن ضغق منهم: خوطب بالرخصة والتحقيق الوارد 
في الشريعة صريحا او مستنبطا منها في مذهبه أو غيره. 
فلا يؤمر القوي بالنزول الي مرتبة الرخصة»ء مع قدرته علي 
فعل العزيمة. ولا يكلف الضعيف بالصعود الي مرتبة 
العزيمة: مع عجزه عنها. فالمرتبتان على الترتيب الوجحودي, 
لا علي التخبير) (1) 

ثانيا ‏ مراعاة سد الذريعة, فلهذا نرى أصحاب هذا 
المنهج لا يكتفون بما ورد من النصوص أو أقوال الفقهاء, 
بل ينظرون أيضا في إمكانية تحايل المكلفين على الأحكام 
التتارع إلى التَطار ف مآلات الأفعال 0 0 1 
أو مخالفة؛ لأنَّ المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال 
الضّادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد التّظر 
إلى ما -3 اليه ذلك الفعل. فقد يكون مشروعاً لمصلحة 
عه تل ]د لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما 
قصد فيه. ل د لسسيكة تنشا عنه أو 
مصلحة تندفع به» ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإِنْ أطلق 
القول في الأوّل بالمشروعيّة فربما أزَّى استجلاب المصلحة 
فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليهاء فيكونٍ هذا 
مانعاً من إطلاق القول بالمشروعيّة. وكذلك إذا أطلق 
القول في الثاني بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد 
صعب المورد إلا أنّه عذب المذاق, 


11) كات ال در 8 
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11) الدواففات 202 سس 195 
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الميبحث السادس 


المنهج المقاصدي 


وهو المنهج الذي يعتمد ما يفهمه من مقاصد الشارع 
في الأحكام التفصيلية: باعتبار أن الأحكام الشرعية ليست 
تعبدية محضة:» بل هي مفهومة المعنى: يقول الشيخ محَمّد 
الطاهر ابن عاشور: (مقاصد التشريع العاتّة هي: المعاني 
والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو 
معظمهاء بحيث لا تختصُ ملاحظتها بالكون في نوع خاص 
من أحكام الشريعة.. فيدخل في هَدًا أوصافُ الشريعة 
وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن 
ملاحظتها. ويدخل في هذا أيضًا معان من الحكم ليست 
ملحوظة في سائر أنواع الأحكام وَلَكِنَّهَا ملحوظة في أنواع 
كثيرة منها) (1) 

وقد عرفها بعض المحدثين2» فقال: (هي القيم العليا 
التي تكمن وراء الصيغ والنصوص يستهدفها التشريع كليات 
وجزئيات) (2) 

بناء على هذا التعريف سنعرض هنا - باختصار شديد - 
لمثل ما عرضنا إليه في المباحث السابقة من أعلام هذا 
المنهج الذين يمثلونه وأدلتهم والمنهج أو الآليات التنفيذية 
التي يعتمدون عليها في الفتوى. 

اولا اعلامه 
يتفق جميع أعلام الأمة - من الناحية النظرية - على أن 
1) مفاضة الشركة ال سلامقة. مخقر الظاهر انس عانشور. الشركة التريية للتورة ترش ظ 1 سس 51 


2 2 الدكرر. قي الدذرة . في كتانه عيانص السشرت الإبلك... موس الرثالهة 5د [ 2 124354 
ه - 2013 م ص 4 


النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (114) 

مقاصد واضحة لابد على الفقيه والمفتي أن يلاحظها 
في فتاواه. 

يقول ابن القيم: (إن الشريعة مبناها وأساسها على 
الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلهاء 
ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت 
عن العدل إلى الجورءه وعن الرحمة إلى ضررها وعن 
المصلحة إلى المفسدة.ء وعن الحكمة إلى العبث فهي 
لست هر الشريحجة) [1) 

ولهذا فإن الشاطبي - بناء على أهمية المقاصد- لا يرى 
حصول درحة الاجتهاد إلا (لمن اتصف بوصفين: الوصف 
الأول: فهم مقاصد الشريعة على كمالها. لأن الإنسان إذا 
بلغ مبلغاً فهم عن الشارع قصده في كل مسألة ل 
مسائل الشريعة. وفي كل باب من أبوابها؛ فقد حصل له 
وصف يتَرٌُله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في التعليم والقتيا والحكم بما أراه الله.. والوصف الثاني: 
التمكن من الاستنباط بناءً على فهمه فيهاء بواسطة 
معارف محتاج إليها في فهم الشريعة أولاً وفي استنباط 
الأحكام ثانياً) (2) 

ويرى الشيخ محمد الطاهر بن عاشور أن المجتهد 
محتاحٌ إلى معرفة المقاصد وفهمها في كل الأنحاء التي 
يقع بها تصرفهم في الشريعة: سواءً في فهم أقوال 
اليشريعة واستفادة مدلولات تلك الأقوال بحسب الوضع 
اللغوي والاستعمال الشرعيء أو في البحث عمّا يعارض 
الأدلة فيما يلوح للمجتهد وقد استكمل نظره في استفادة 
مدلولاتها ليستيقن سلامة تلك الأدلة مما يبطل دلالتهاء أو 
عند قياس ما لم يرد حكمه في أقوال الشارع على حكم ما 
ورد حكمه فيه على ضوء العلل؛ أو عند تلقي الأحكام 
لخدب الى لا حرف عللها ولا حك التارع فها هنا 
نفسه بالقصور عن إدراك الحكمة فيهاء وغير ذلك مما 


ل 5 0 5 
2 الكوا نات ا 5 2 241 
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المجتهد بفقهه في الشريعة (1). 

ويبين عبد الوهاب خلاف ضرورة التعرف على المقاصد 
ودورها في حل الإشكالات التي قد يقع فيها المجتهد, 
فيقول: (ومعرفة المقصد العام من التشريع من أهم ما 
يستعان به على فهم نصوصه حق فهمهاء وتطبيقها على 
الوقائع2. واستنباط الحكم فيما لا نص فيهء لأن دلالة 
الألفاظ والعبارات على المعاني2, قد تحتمل عدة وجوه, 
والذي يرجح واحدا من هذه الوجوه هو الوقوف على مقصد 
الشارع. لأن بعض النصوص قد تتعارض ظواهرهاء والذي 
يرفع هذا التعارض ويوفق بينها أو يرجح أحدها هو الوقوف 
على مقصد الشارع. لأن كثيراً من الوقائع التي تحدث ربما 
لا تتناولها عبارات النصوص» وتمس الحاجة إلى معرفة 
أحكامها بأي دليل من الأدلة الشرعية بنصوصه وروحه 
ومعقوله. وكذلك نصوص الأحكام التشريعية لا تفهم على 
وجهها الصحيح إلا إذا عرف المقصد العام للشارع من 
تشريع الاحكام2» وعرفت الوقائع الجزئية التي من اجلها 
نزلت الأحكام القرآنية, أو وردت السنة القولية أو الفعلية) 
)2( 

ولكنهم - من الناحية التطبيقية - يختلفون اختلافا 
شديداء وبناء على هذاء فإنا نريد بأتباع هذا المنهج هنا 
وغايات2» وإنما من يعتبرها في الفتوى2ء» وخاصة في 
المتغيرات الحادثة في الواقع. 

وبناء على هذا يمكننا أن نتتبع الفتاوى لنجد من يراعي 
هذاء ومن يقصر فيهء ولا يهمنا تنظيره للمقاصد أو اعتقاده 
بها. لأن كل مسلم يعتقد بأن الشريعة - كما يذكر ابن 
القيم - (عدل كلهاء ورحمة كلهاء وحكمة كلها) (3) 


لتم ري ل اس 0 5ك 317 
)()) اعم الموقسن. ج 3, ص 3 
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وبناء على هذاء ومن خلال النظر في واقع الفتوى نجد 





حنى المدارس:. التي تومن بالتمذهت: حيتث تحد لها في فقه 
النوازل أحيانا ما تراعى فيه مقاصد الشريعة. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

المثال الأول: استفتي الشاطبي عن (بيع الأشياء التي 
منع العلماء بيعها من أهل الحرب كالسلاح وغيره. لكون 
أهل الأندلس محتاجين إلى النصارى في أشياء أخرى 
كالأكل واللباس وغيرها... وسؤاله عن الشمعء وهل يتنرّل 
منزلة ما ذُكِر سابقا في بيعه...؟ وهل هناك فرق بين أهل 
الأندلس وغيرهم من أرض الإسلام في بيع مثل هذه 
الأشياء؟) (1) 0 

فأجاب بالمنع ولم يلتفت إلى الضرورة التي تعلل بها 
المستفتي؛ لأنه رأى أن حماية المسلمين من العدو وما 
تقتضيه تلك الحماية من عدم تمكينه بما يعينه على أمر أهل 
الأندلس, وهذا أولى من حاجة بعض الناس إلى الطعام.. 
بيع السلاح والطعام إلى أهل الحرب داخل فيما يكون 
داؤه إلى المفسدة كثيرا لا نادراء ورأى أنه ليس هناك 
موجب لتسويغ البيع منهم مستدلا بقوله تعالى: (إنمَا 
المُشْرِكُونَ نَجَسْ قلا يَقَرَيُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ 
هدًا) (2): (فالآية نيهت على أنّ الحاجة إليهم في جلب 
الطعام إلى مكة لا ترخص لهم في 


(1) الفتاوى, الشاطبيء تحقيق: محمد 5 الأجفان, مطبعة الاتحاد العام التونسي, تونس. ط 1, 1984.ص 
1 145 
(2) سورة التوبة: 28. 
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انتهاك حرمة الحرم, فكذلك الأمر هنا: لا ترخص في 
استباحة الإضرار بالمسلمين) (1) 

وبين أنه سار في هذا على خطى سلفه الفقيه 

المازري المالكي الذي منع بيع كل ما يكون لاهل الحرب به 

قوة على المسلمين كالطعام والسلاح وحتى الشمع؛ لأنهم 

- كما بين الشاطبي - يستعينون به في الإضرار 


بالمسلمين. 





قال الشاطبي: (و أما صنع اله للنصارى فإن كان 
لانهم يستعينون مه علينا فيتمنع كما ذكر في ببعه من 
النصارى, داعا عا يعلم أنهم يصنعونه لآلهتهم فينبغي ألا 
الشاة منهم مع العلم مأنهم يذخونيج] لأعيادهم, فإنه بُكرّهه 
اع تنزيه وأن البيع إن وقع لم يفسخ وهو في العتبية) 
2 

المثال الثاني: ذكر الشيخ ابن عاشور أمثلة كثيرة عن 
رعابية المفتين في النوازل. خضوضا لمقاصد الشريعة: ولو 
بمخالفة مذاهبهم التي يقلدونهاء وذلك عند ذكره للضصرورة 
العامة المؤقتة: كأن يعر ص الاضصطرار للأمة أو طائفة 
عظيمة منها يستدعي الإقدام على الفعل الممنوع لتحقيق 
مقعد شرعى عن سلامة الآمةه أو إبقاء قوتها أو نحو ذلك. 

ولا شك ان اعتبار هذه الضصضرورة عند. حلولها أولى 
وأجدر من اعتبار الضرورة الخاصة (3) وأنها تقتضي تغييرًا 
للأحكام الشرعية المقررة للأحوال التي طرأت عليها تلك 
الضرورة. ومن الأمثلة التي ذكرها لهذا: 

الكراء المؤبد في أرض الوقف حين زهد الناس في 
كرائها للزرع: لما تحتاحه الأرض من قوة الخدمة: ووفرة 
المصاريف لطول تبويرها؛ وزهدوا في كرائها للغرس 
والبناء. لقصر 


(1) الفتاوى. ص 145. 
(2) الفتاوى. ص 146. 
(3) مقاصد الشريعة: ص 133. 
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المدة التي تكترى ار الوقف لهاء ولامتناع الغارس أو 
البادى عن أن يقوسن أو بدي لهدة قصيره بم بجر على [ 8 
يقلع ما أحدثه في الأرض 
منظور من علماء الأند لس في م القَرن الناسح ار 
الكراء على التأبيد. واعتبروا هذا الكراء المؤبد لا غرر فيه, 
لأن الأرض باقية غير زائلة, ولأن طول المدة من شانه ان 
يحقق مصلحة عامة منحرة من وفرة إنتاجهاء وهفي راجحة 
على عا كر إن يخالط الآماد الطويلة من خطر (1). وكراء 


أرض الحبس على التأبيد قد أجازه التسولي إلى ما شاء 
الله من السنين. وقد جرى العمل بكراء أرض الحبس على 
التابيد قفي المغرت ومصر والبلاد التوسنية: وهو المعروقف 
بالإنزال في تونس في اصطلاح المالكية2. والكردار في 
اردع الحنفية. 
للمنفعة من وحه ار وقد 0 0 في المعبار 
(2) فقال: أما مسألة دار الوضوء.ء فإن بطلت منفعتهاء 
وتعذر إصلاحهاء ولم ترح عودتها في المستقبل» وجاز ان 
تتخذ فندفًا. ولذلك جاز للناظر أن يستغلها في أي اد 
يعود على المسجد الجامع بالنفع البين. 

وكذلك أجازوا أن يستغل ناظر الوقف غلات الحبس 
الذي يتعطل عمله فيحقق بها مصلحة أخرى مشابهة. ويعتبر 
هذا العمل من الإقدام على العمل الممنوع ضرورة: 

وكذلك أجازوا للناظر أن يصرف من أموال الأحباس 
على المساجدهء إذا كانت زائدة على الحاجة. في بعض وجوه 
البر كالتدريس, وإعانة طلبة العلم. وتحفيظ القرآن 
العظيم, لنفس الرخصة المتقدمة: ولنفس الضرورة. 


الل 151 
)2( المعيار المعرب, الونشريسي, بيروت» دار الغرب الإسلامي, 06 5 ص 9. 
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وأجازوا أيضا بيع لخاد الحبس 'وتعويضه 00 وجاء 
اضحانا جم الحيس” إل دارا 0 مسجد الويم نها. 


ويشترى بثمنها دارا مثلها تكون حبسا . دخل في 
مسحده صلى الله عليه وآله وسلم دورًا كانت 0 )1( 
الصنف الثاني 


العرةء و تأتروا عاء ولم 0 رك أو يتفقهوا 
» وتصوروا موجه بما لديهم من افكار حديبنة يستطيعون 





أن يحددوا مقاصد الشارعء: ويستطيعوا من خلالها أن يفتوا 
على أساسها. 

ومع أنه لا يمكن اعتبار هؤلاء من الفقهاء, ولكن مع 
ذلك نجد أن هناك من يقوم بنشر ار وأفكارهم تحت 
شعارات التجديد والإصلاح ونحو ذلك. 

وربما يكون نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفىيٌ 
(ت: 716 ه) مثالا لهم في فقهاتنا القدامى (2):» فقد بالغ 
في مراعاة المصلحة: إذ اعتبرها دَلِيلاً شرعيًا مستقلاا عن 


النصوصء بل اعتبرها أقوى أدلة الشرعء وقدّمها عَلَى النصٌ 


والإجماع من باب التخصيص والبيان (3): لا من باب الإبطال 
لهما وعدم اعتبارهما. 


545 0 1 25 

اه إل لك رد ل 1ل ال كك 25 1 21 0 إل ل ار 2 ) قال فك 
المشلية علب الس لطر السشعر واليان ششرط ان كور الحكم 02 ابكاك عملت أو السادات آى 
السشاسات اندي أو منهها. إن كور من احكام الكانات اد المكدرات درن لزر الشانات حو للسات غاص 
ولا كن مغرقةه حقه كما وكينا وركانا وشكانا إلا كن جهه قاد 2 القد )ا ري له فاحكاتم العانات 
والتحدوات كان ل 2 1 عل لتيل سر راك و ات الل 2 الدان لضان 3 
عبد القوي الطوفي: تحقيق: أحمد عبد الرحيم السايح: الدار المصرية اللبنانية. ط 1, 1413 ه / 1993 م) 

(3) وقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى خلاف هذاء فحمل كلام الطوفي على جادة عموم الأصوليين في 
الدردت كالاجت لذن تل الأبورت ف رشالة الفيكةه (ضقاض: الشريقة وي تتصدس الص بالفصلحى: حيت مقع 
كلام طوف | شه |21 تح فل لز حر عن الفافك الرضولة عا ف شرن اللرة. هر الخاراك 
اتبيه والشحيلة والفليية عا ذف بأكترية الشاضرين إلى تكالقه ها الراء ودظل كلاف على بترم المضلحة 
الل على لآو شتش) على الس | لتكلء.. [و اه كا فيا 2 نه الكلوف. شار عن الل الأطول ون 
ذولاء - غلك سشل المال - فشكل ر 5 المطله 5 اللشرك الرسرض ور الس الطومي. ومحمر سكيد 
ا الك 5 25 الشلت د السري اسلف حمر ]ل 0 لك اسه 1 ركام 
الاك ا 1 ل 0 ا 0 ال ار 2 م ك6 كل 2 الدع 
ال ال ا 1ل[ !]0 ال وفص 
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من كنبة, منها قوله في معرض رده على من أجاز نكاح 
التحليل بحجّة أن رجوع الزوجين لبعضهما عمل صالح يُثاب 
عليه المحلل: (وقولهم إن قصد تراجعهما قصد صالح لما 
فيه من المنفعة»: قلنا هذه مناسبة شتهد الشارع لها بالإلغاء 
والإهدار. ومثل هذا القياس والتعليل هو الذي يحلل الحرام 
ويحرم الحلال: والمصالح والمناسبات التي جاءت الشريعة 
بما يخالفها إذا اعتبرت فهي مراغمة بَيّنة للشرع مصدرها 
عدم ملاحظطة حكمة التحريم: وموردها عدم مقابلته بالرضا 
والتسليم2» وهي في الحقيقة لا تكون مصالح وإن ظثها 
الناس مصالح: ولا تكون مناسية للحكم وإن اعتقدها معتقد 


مناسبة, بل قد علم الله ورسوله ومن شاء من خلقه خلاف 
قا راد هذا القاصد في تظره؛ ولهدا كان الواحب على 
مؤمن طاعة الله ورسوله فيما ظهر له حسنه وما 
ير ل ل ل ل ل ل ا م]ر د 
الدعا. والاخرهة وصلاج المعاش بالععاد فى طاعه الله 
ورسوله) (1) 


7 0 دين فلت بطلان التحليل, ابن تيمية. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي, المكتب الإسلامي, 
10118 - 71998 ص 2250 
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وقال في موضع آخر: (القول الجامع: أن الشريعة لا 
تهمل مصلحة قطء بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم 
النعمة. فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا حدثنا به النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء وتركنا على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك, لكن ما اعتقده العقل 
مصلحهة وإن كان الشرع لم رد بها ماحد اعرس لارم له:اعا 
ار الشبع دل علد عن حبك لم بحلم هذل الاطر أو أند 
ليس بمصلحة وإِن اعتقده مصلحة: لأن المصلحة هي 
المنفعة الحاصلة أو الغالبة وكثيرا ما يتوهم الناس أن 
الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة 
بالمضرة, كما قإلٍ تعالى: (قَلَ فيهمًا إنْمّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ 
للئّاس وَإِنْمُهُمَا أَكبَرٌ مِنْ تفعهمًا) (1) وكثير مما ابتدعه 
الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل 
التصوف وأهل الرأي وأهل الملك. حسبوه منفعة أو 
نافعا وحقا وصوابا وليس كذلك فإذا كان الإنسان يرى 
حننا ما هوانيت كان انتحسا أ انتضلاحه قد بكون 
من هذا الباب) (2) 

مثله قال الدكتور عبد اللة بن عبد المحسن التركي - 

د عرف المصلحة ثم ذكر أقسامها وحصر الخلاف في 
المضلحة المرسلة - (والدى ارججخ واراه أخيرا أن باء 
الأحكام على المصلحة ليس مقصورا عليها فقطء بل لا بد 
أن يكون الشارع اعتبر جنس هذه المصالح فلا يترك تحديد 
ما هو مصلحة أو مفسدة للبشر ل حل لوا 
استقلالا دون سند من شرع الله, ا قلنا أن البشر 
يستطيعون تحديد المصالح والمفاسد ثم يبنون عليها 





الأحكام وتكون تشريعا في حقهم لأجزنا لهم وضع 
التشريعات. ثم إن القول بأن هناك مصالح أغفلتها 
الشريعة طعن في كمالها وشمولها وعمومها وقد دلت 
الأدلة القاطعة على إكمال الله للدين,. وحفظه من التغيير 
والتبديل: وعليه فإذا كان حنس المصلحة قد 006 الشارع 
جاز بناء الحكم عليها إذا لم يوجد أي دليل آخر مقدم عليها, 


(1) سورة البقرة: 219. 
(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة. ج 11. ص 342. 
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ال سر الل لك لل الحم كسس سر الزمدر 
المبنية على المصالح كالسياسة الشرعية والولايات العامة 
والخاصة والأنظمة كل هذه قد أعطى الله أصحابها حقوقا 
ور في دائرتها وإن لم ينص على جزئيات التصرف) 
1 


ثانيا ‏ أدلته 


لا يمكن استيعاب أدلة القائلين بهذا هناء ولكن يمكن 
أن نجمعها في المجامع التالية: 


الدليل الأول 


ما جاء في الشريعة من النصوص الكثيرة الدالة على أن 
أحكام الشريعة الإسلامية : - في جملتها - معلله كما ذكرنا 

بالإضافة إلى أن أن حلم الشريعة هن المقاصد يثير 
شبيهة العىسث الذي تنزره كنه البارئ سبحانه روتعالى: يقول 
ابن القيم: (إنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئاً عبثاً ولا لغير 
معنى ومصلحة وحكمة, هي الغاية المقصودة بالفعل»: بل 
أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل: كما هي 
ناشئة عن اناب بها فعل» وقد دل كلامه وكلام رسوله 
على هذاء وهذا في مواضع لا تكاد تحصى ولا سبيل إلى 
استيعاب أفرادها) (2) 





وقال ابن تيمية: (إن العقل الصريح يعلم أن من فعل 
فخلا لا لحكمة. فهو أولى بالتقض ممر فغل الحكمة كانت 
متدوعة) نم اا موجودة في ا الذي أحب كونها 


و 0 
(2) شناء العلل 5.. مسائل القضاء والقدر والبكمة بالطلل مض نأا - د ين 
لين إن ق !لد يه يفيو ار الشعرقة روت لبان 1598 ه/1978 م 19002 
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فيه. فكيف يحور أن يقال فقعله لحكمة تستلرزم النقص 
وفعله لا لحكمة لا نقص فيه) (1) 


الدليل الثاني 


أنه لا يمكن للفقيه أن ينزل أحكام الشريعة للواقع 
والمتغيرات الحاصلة فيه إلا من خلال فهمه لمقاصد 
الشريعة, وإلا تخلفت لخي عن الواقع, ولأجل هذا يرى 
أصحاب هذا المنهج أنه لا تحصل درجة الاجتهاد إلا لمن 
اتصف بوصفين (2): 
يحيوض ا بد كو سي لوا و 
مسائل الشريعة. وفي كل باب من أبوابها؛ فقد حصل له 
اليم والقيا والحكم يما اراك الي 0 0 
في التعليم والغتبا والحكم دعا أراه الله. 
بواسطة حا محتاج ال ف الا 5 
استنباط الأحكام ثانياً. 


ثالنا - منهجه في الفتوى 
بناء على التصنيف السابق لأعلام هذا المنهج؛: فإنه 


يمكن أن نرى منهجين للفتوى قد يتفقان في بعض 
الغايات, ولكن يختلفان اختلافا شديدا في آليات التنفيذ: 


المنهج الأول 


وهو يعتمد على اعتبار الدليل الشرعي هو الأساس في 
التغرقف على مقاصد الشريعة - أولا - ثم يطبق هذا المبدا 
ا الفروع المختلفة, مع مراعاة ما ورد فيها من النصوص 


)1 شرع العقيدة الأصفهانية, تقي الدين 5 العباس اكه بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية,. تحقيق: 
عم الات المكتبة العصرية - بيروت, ط ك1 5 ه : ص 362 
2) القنافنات 2 5 ص 41 
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ولهذاء فإن أول ما ينطلق منه أصحاب هذا المنهج 
لتحديد المقاصد الشرعية والوسائل المحققة لها هي 
المصادر الأصلية من القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

يقول الشاطبي: (نصوص الشارع مفهمة 0 بل 
هي أول ما يتلقى منه فهم المقاصد الشرعية) (1) 

ويقول الدكتور محمد سعد اليوبي: (إذا كان من 
المعلوم أن القرآن هو أساس الشريعة الإسلامية وأصلهاء 
فإنه من الضروري للباحث عن مقاصدهاء الطالب لأهدافها 
أن يبحث عن المقاصد التي اشتمل عليها أصلهاء وتضمنها 
ينبوعها ألا وهو كتاب الله) (2) 1 

وقد ذكر في كتابه (مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة 
الشرعية) بعض ‏ الأمثلة على المقاصد الواردة في القرآن 

فقد ذكر الله تعاللى ا الصلاة. فقال: : (إنَ الضَلَاة 
تنثهى عَنِ الْفَخْسَاء وَالْمُنَكَرِ) (4) 

وذكر مقاصد الزكاة2. فقال: (خُدْ مِنْ اختاليت مد 
رم ركهم بها وصل عَلْيْهِمْ إنّ سلاتك سكن لَهُمْ) 


1 0 مقاصد الحجي فقال: (وَأدن في , الْناس بالحَجٌ 
يَأثُوك رجَالَا وَعَلَى كَل َامِرٍ يَأنِينَ مِن كل فح عَمِيقٍ 


- 


بيرع 0 عمو 
لِيَشْهَدُواً مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَدْكُرُوا آَشْمَ م الله فِي أيَّامٍ مَعْلومَاتَ 
عَلَى مَا رَرَفَهُمِ 


1) القوافقات: 2 3: ض 25 
ْ 2) مقاصد الشريعة 0 اا الأذلك ال عه بيد ليد ب مد ين للد الو 1 البحرة 
ط 1. 1418 - 1998. ص 17 
(3) المرجع السابق. ص 24 
(4) سورة العنكبوت: 45. 
(5) سورة التوبة: 103. 
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من تهيمّة الأئعام) )1( 

00 مقاصد الصيام, فقال: (يَا أنّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كِْتِتَ 
عَلَبْكُمُْ الصَّيَامُ كَمَا كُيَتَ عَلَى الذِينَ مِن فَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ 
تتَقُونَ4 (2) 

روذكر, مقاصد الوضوءء فقال: .(مَا يُرِيدٌ الله لِيَجْعَلَ 
عَلَيْكُم من حَرَجِ ولكِن بُرِيدُ لِيُطَهّرَكُمْ وَلِيْيَمَ يِعْمَتهُ عَلَيْكُمْ 
لَعَلَكُمْ تشكزون )3( 

وذكر مقاصد القصاصء فقال: : (وَلَكُمْ في الْقِضصَاص 
حَيَاةُ 5 أولئ الألْبَاب لَعَلَكُمْ تَتَفُونَ) (4) 

وذكر مقاصد حد السرقةء فقال: (وَالسَارِقَ وَاِلسَارِقَهُ 
فَافْطعُوا أَيْدِيَهَ جَرَاء بمَا كَسَبَا تكالاً مُّنَ الله وَاللَّهُ عَزِيرْ 
حَكِيمٌ) (5) 

وهكذا وضحت السنة المطهرة مقاصد الشريعة 
الإسلامية. كما قال الشاطبي: (وإذا نظرنا إلى السئة 


جدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمور فالكتاب أتى بها 

أصولاً يرجع إليهاء والسيّة أتت بها تفريعاً على الكتاب 
وبيانا لما فيه منها فلا تجد في السئة إلا ما هو راجع إلى 
تلك الأقسام فالضروريات الخمس كما تأصّلت في الكتاب 
تفصّلت في السثة) (6) 


المنهج الثاني 


ا ل ل لا 


(1) شورة لجع 28127 

(2) سورة البقرة: 183. 

(3) سورة المائدة: 6. 

(4) سورة البقرة: 179. 

(5) سورة المائدة: 38. 

(6) الموافقات, ج 4. ص 346. 
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أساسها.ء فيقدم المصلحة المتوهمة على النص 
القطعي. 


بل إن بعض الفقهاء تصوروا أن لهم مطلق الحرية في 
ابتداع الوسائل التي تحقق المقاصد التي يرون شرعيتهاء 
حتى لو خالفت الظاهر من التصوص. 

ومن الأمثلة المشهورة على على ذلك ما فعله يحيى بن 
يحيى الليثئي عميد الفقهاء المالكية بالأندلسء الذي أفتى 
الأمير عبد الرحمن بن الحكم بما يخالف النصء: بل بما 
يخالف مذهبه أيضا (1). ١‏ 
الرحمن بن الحكم الفقهاء في عصره, وكان دوقم 
جارية يحبها في رمضان: نم ندم أشد الندم, 
التوبة والكفارة: فقال تحبى : تكفر بصيو م 0 
عتتابعين. : فلها ادر حيبى بهدة القنا سكت القفهاء احنى 
خرجواء قال بعضهم له: لِمَّ لم تفت بمذهب مالك بالتخيير؟, 
فقال: لو قحا له هذا الات سمل عله أن بطأ كل .دم 
ويعتق رقبة» ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود) (2) 

فقد رأي يحيى إلزام الأمير عبد الرحمن بصيام اي 
منانفين, فحالف مالكا فى التحيير وابر تقديم هاا دو 
من مصلحة الزجر والردع, إلا أن المصلحة التي تركها. 
والتي دل عليها النص أولى بالاعتبار والنظر؛ ذلك 
المصلحة المترتبة إذا ما محر الأمور ادق 


)1 مذهب مالك في كفارة من ن أفطر متعمدا كمي في رمضانٍ عَلن التخيير بين العتق وصوم شهرين متتابعين 
واطناء سكن 5 واي الك الر يام رالكاف ك2 قف أكل القدية آله عضن رشت ل ع الك ان فحظه 
1 0 باضه الس الفط لكو شي 95 1 ول ساك لظ اس لت لا الكاتة 
اناس المشلكى الب التشورة 21 1400 12198000 2 5242) 
2 ال ص عكن الألس الرطمة دك لها السان الدين اط شيا ال اك 1 
محمد المقري التلمساني: تحقيق: : إحسان عباس د ر صادر- بيروت - لبنان: 2 ص 11 
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كل .وم رقية؛ أغطدى هن صوعة بكشر: فصن مقاصضد 
الشريعة العناية بالحرية. وقد جعل لذلك العتق أحد 
الوسائل لتحقيقهاء ومثله اعتنى بإطعام المساكين» ولو 
دق نهرة؛ فإطعام شسدثن مشكينا مضصلحه اعظم فى عيران 
الشرع من صومه. . هذا إن صامه. 
وقد ووصف الحجوي فتوىك تبحبينسى بأنها شاذة؛ لأخذه 
بالمصلحة في مقابل النص» (وذلك لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى 
تغيير حدود الشريعة بتغير الأحوال2» فتنحل رابطة الدين 





وَنتْفَصم العرق فى مفناة من اقتى اميرًا مترفهًا شافر من 
المجاورة للبحر في و ا بعدم فصر الصلاة ؛ لعدم 
المشقة. وليس بصحيح؛ لأن الشرع علق القصر على 
السفرء فيكفي أنه مظنة المشقة وهي غير منضبطة»: ومثل 
ذلك السفر في السكة الحديدية والسيارة والمناطيد 
الجوية,. فيسنٌّ القصر في مسافته ولو قطعها في جزء يوم 
وأدركته الصلاة وهو في السفر) (1) 

ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما نقله ابن القيم عن ابن 
عقيل في الفنون أنه قال: (جرى في جواز العمل في 
السلطنة بالسياسة الشرعية أنه هو الحزم: ولا يخلو من 
القول به إمام2 فقال الشافعي: لا سياسة إلا ما 0 
الشرع.. فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلا يكون معه 
الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه 
الرسول. فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم 
يحالف ما نطلة نه الشرع قخصحية: وإن أردت لآ نباسة إلا 
ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة2» فقد جرى من 
الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم 
بالسنن» ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحفء فإنه كان 
رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة (2). 


١‏ كلئسا 5 01 الف الإشلك. حم ( الس إن الك بك النانت . .]١‏ الك العلية 
ات 0 ط 1, 1416 ه- 1995 م, ج 1. ص 159. 
) 2 الطرق الحكمية, محمد بن ابي بكر , ا بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية, مكتبة دا ر البيان, 
1 
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ونرى أن هذا قد يفتح المجال واسعا نحو مضاهاة 
الشارع» ولهذا نحتاج إلى التشدد فيهء. لأن هناك من صار 
يعمد إلى بعض المقاصد الشرعية المعتبرة. لكنه يخترع لها 
من الوسائل ما يناقض به مقاصد شرعية آخرى: وكمثال 
على ذلك مخالفة بعض الباحثين لما ورد في النصوص 
القطعية من ضرورة الوحدة الإسلامية» ويخالفون ما يظهر 
في الواقع من دور الأحزاب السياسية في تقطيعهاء ونشر 
تأثرا بما يرونه فى الغرب,. .لا انفعالا لما ورد في النصوض 
الشرعية, وكمثال على ذلك يقول الدكتور صلاح الصاوي: 


(أصبح من الصعب التعرف على من تحب مشاورتهم: ومن 
هم اهل لذلك» ومتى وكيف نتمم عملية مشاورتهم: كما 
أصبح من الصعب قيام معارضة منظمة وجادة وقادرة 
وهادفة: دون تنظيمات سياسية لها من الإمكانيات 
والوشائل مآ تقدر به على التعبير عن الرأي ونشره 
وحمايته والدفاع عنهء الأمر الذي لا يتوافر حديثاً إلا في 
صدرة الأحرات النناسية؛ المفيدة فى أشدافها ومادتها 
بأصول الشريعة الإسلامية المتفق عليها) (1) 


11) العدضة التكاضة د الدول الإبلامة صلاح الشاوء. نار الإعلاه الدول.. ط 1 1992 ص 653 
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0 الدراسة سلس الأ إناء ال دعلا 
الا ل عض الدسات الس رف اناه الت مها 
في واقع الفتوى. 


أولا النتائج 


1. يعتبر فقه النوازل من أهم فروع الفقه الإسلامي, 
لدوره الكبير في بيان احكام الشريعة الإسلامية | تبطة 
بواقع الحياة في جميع مجالاتهاء فدوره هو تنزيل احكام 
الشريعة على الواقع الحياتي ليصبغه بصبغتهاء ويجري عليه 
أحكامها. 

2. من خلال استقراء مناهج الفقهاء في الفتوى في 
النوازل» رأينا أنه يمكن تقسيمها إلى ستة مناهج: المنهج 
الاستدلالي: والمنهج المذهبيء والمنهج المذاهبي: ومنهج 
التيسيرء ومنهج التشديدء والمنهج المقاصدي. 

3. المنهج الاستدلالي هو المنهج الذي يعتمد أصحابه 
في استنباط الأحكام الشرعية على المصادر الأصلية 
والتبعية من غير نظر أو اهتمام لما توصل إليه غيرهم من 
الققهاء من أضصحاب المذاهبت أو غيرهم: وهم يرون أن 
التقيد بأقوال الفقهاء والالتزام بها من غير نظر في الأدلة 
بدعة حادثة في الملة لا يستحق صاحبها أن يوصف 





بالمجتهد ولا الفقيهء: ولا يحق له بالتالي أن يتصدر لمنصب 
الإفتاء إلا على سبيل النقل لقول غيره. 

4. المنهج المذهبي في الفتوى هو المنهج الذي يعتمد 
على ما أفرزه التقليد المذهبي للأئمة الأربعة خصوصا من 
وشروح الحديث2 إلى متون الفقه ها وحواشيهاء 
بالإضافة إلى ما كتب في خصوص الفتوى في المتغيرات 
الحادثئة في كل عصر مما يسمى بفقه النوازل. 

5. اقتصر المنهج المذهبي على أتباع المذاهب الأربعة, 
والتي سرى إليها الخلاف هي أيضاء 
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7. فصار لكل مذهب فقهاؤه الكبار الذين توزعوا على 
المدارس الفقهية التقليدية في العالم الإسلامية قرونا 
طويلة» وقد اختلف أصحاب هذا المنهج في حكم الالتزام 
بهذه المذاهب بين متتنتعدد ومتساهل. 

8. المنهج المذاهبي هو المنهج الذي يتميز أصحابه 
بكونهم لا يرون ضرورة الالتزام بالمذهب الواحدء وكونهم 
يرون أن كل ما كتبه الفقهاء سواء 35 من اساع المذاهت 
الأربعة أو غيرهمء يمكن الاعتماد عليه والرجوع إليه: إما 
لاعتارهة ان كل مجتهد في الفروع افضب: أو أن الخصضت 
واحد ولكن لا نستطيع أن نعينه» وبناء على هذا فإن المفتي 
على حسب هذا المنهج يبحث في كل التراث الفقهي عن 
المسألة التي سئل عنهاء ويورد الأقوال فيها ليترك 
للمستفتي حرية الاختيار بينها. 

9. منهج التيسير هو المنهج الذي يعتمد التيسير على 
المستفتي بأن يختار له من أقوال الفقهاء أو يستنبط له 

من النصوص مباشرة ما يراعي حاجته: وبيسر عليه تنفيذ 
التكاليف, ولد ادبي فرانها” 

0. وقعت بعض الا افات في منهج 
في أوساط العامة, لأنه أنشاً دوعا من عر مو كر 
الشريعة2. وذلك عبر بعض الظواهر التي تحدث 0 
الفقهاء. واختلفوا في مواقفهم منهاء وهي: ظاهرة 
التلفيق» وظاهرة تتبع الرخص: وظاهرة الحيل الشرعية. 





1. منهج التشديد هو المنهج الذي يعتمد التشديد على 
المستفتي بأن يختار له من أقوال الفقهاء أو يستنبط له 

من النصوص مباشرة ما يشدد عليه تنفيذ التكاليف, أو 
0 له أشدها وأكثرها احتياطا. 

2. المنهج المقاصدي هو المنهج الذي يعتمد ما يفهمه 
من مقاصد الشارع في الأحكام التفصيلية, باعتبار أن 
الأحكام الشرعية ليست تعيدية محضة»؛ بل هي مفهومة 
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انر زه ارقا جل ولم ا الشريعة أو يتفقهوا 
فيها المنهج المقاصديء وتصوروا أنهم بما لديهم من أفكار 
حديبنة يستطيعون أن يحددوا مقاصد الشارع, ويستطيعوا 
من خلالها أن عقنوا على اساسها: ومع أنه لا يمكن اعتبار 
هؤلاء من الفقهاء, ولكن مع ذلك نجد أن هناك من يقوم 
بنشر آرائهم وأفكارهم تحت شعارات التجديد والإصلاح 
ونحو ذلك. 


ثانيا التوصيات 


1. من خلال الكثير من المشاكل الواقعية التي تحدثها 
بعضص الفتاوى غير المسؤولة: والتي لا تنتستند إلى علم: ولا 
إلى حكمة:, ندعو إلى حجر الفتوى في القضايا الخطيرة إلا 
على الحهات المكلفة ذلك ووضم القواسن الي حول 
بين غير المهيئين» وممارسة هذه الوظيفة الخطيرة. 

2. ضرورة مراجعة الفتاوى الموجودة» والتي لها اميل 
في الواقع الإسلامي» وبيان الحكم الشرعي الصحيح: حتى 
لا يقع العوام ضحية للفتاوى الخاطئة. 

3. ضرورة تشجيع المجامع العلمية»: واعتبارها الهيئات 
الوحيدة التي يحق لها الفتوى في النوازل المعاصرة. 

4. ضرورة العودة إلى المصادر الأصلية باعتبارها هي 
أاصل التشريع الإسلامي:؛ ومحاولة تنزيل ما ورد فيها على 





الواقع. مع عدم إهمال ما ورد في التراث الفقهي 
الإسلامي. ولكن لا ينبغي أن نقدمه على المصادر الأصلية. 
5. ضرورة مراعاة المقاصد الشرعية: ومحاولة تحقيقها 
في الواقع2» وتوضيح المفتي لتلك المقاصد اتناء تبليغه 
للفتوى: ليراعي المكلف الحكم الشرعي مع مقاصده. 
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رتبت المراجع والمصادر التي اعتمدت عليها في هذا 
البحث ترتيبا ألفبائيا بحسب عنوان الكتاب: 

القرآن الكريم 

31 ابن تعميةه ابو زهرة: دار الفكر العربي: مصر » 1 

2. الفتاوى: النووي: تحقيق: عبد القادر أحمد عطاءء, 
لب مو سسة الكنب النقافية: ط 2. 

. المدخل الفقهي العام مصطفى أحمد الزرقاء دار 
0 دمشقء ط 9, 1998. 

4. تاريخ الفقه الإسلامي. عمر سليمان الأشقرء 
الجزائر: قصر الكتاب» 0 

5. محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء, ادو 
القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني, 
لود دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت» ط 1:؛ 1420 ه. 

6. أصول الفقه الإسلاميء د. وهبة الزحيلي؛ دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت: الطبعة الأولى (1986 
م). 
الرومي”” 0 0 دا 0 العلمية” الرياض, 
الطبعة الأولى,14072. 

8. الإحاطة في أخبار غرناطة, محمد بن عبد الله 
الترناطى الأندلين: ايو عبد اللة: الشهير بلشان الدين اتن 
الخطيب» دار الكتب العلمية: ببروت هه الطبعة: الأولى, 1024 
ه. 

و. أحكام القرآن, القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن 
العربي المعافري الاشبيلي المالكي2, تحقيق: محمد عبد 


اتقاذر عط ددر اتج العتحة اجبروت لان اظل 2 
0. 
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1. 1424 ه - 2003 م. 

2. الإحكام في أصول الأحكام, ابو محمد علي بن أحمد 
الشيخ أحمد محمد شاكرء دار الآفاق الجديدة, بيروت. 

. أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي 
0 وكيفية الفتوى والاستفتاء. ابن الصلاح الشهر 
زوري ١ه‏ تحقيق: فوزي ععد المطلب, القاهرة: مكتبة 
لم ط 1: 1992. 

أسباب اختلاف الفقهاء, عبد الله نتن عبد 
المحسن التركي, تقديم: حسن بن عبد الله آل الشيخ وعبد 
الرزاق عفيفي» مؤسسة الرسالة: ببروت » ط 3: 1431 ه / 
0 م. 

5 الاستذكاره ادو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي, تحقيق: سالم 
محمد عطاء محمد علي معوضء دار الكتب العلمية - بيروت: 
ط 1: 1421 - 2000. 

6. الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصىء الناصري 
احمد بن خالدء الدار البيضاءء دار الكتاب. ط 1, 1997. 

7. أصول السرخسيء محمد بن أحمد بن أبي سهل 
تشمس الآأئمة السرخسيء دار المعرفة - بيروت. 

8. أصول الفقه الإسلامي. محمد سلام مدكورء دار 
النهضة العربية: القاهرة: ط 1. 

9. أصول الفقه:ء محمد أبو زهرة: دار الفكر العربي. 

0. أصول الفقه؛ محمد بن مفلح: أبو عبد الله الصالحي 
الحنبلي: حققه وعلق عليه وقدم له: الدكتور فهد بن محمد 
الشّدَحانء مكتبة العبيكان» ط 1: 1420 ه - 1999 م. 

.1 


22 





النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها (134) 








3. أصول مذهب الإمام أحمدء د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي, مؤسسة الرسالة: 1410 ه. 

4 الاعتصام: إبراهم سن موسى بن محمد اللحمى 
الغرناظي الشهير بالشاطبي: تحقيق: سليم بن عيد 
الا دار ابن عفانء السعودية: ط 1: 1412 ه - 1992 م. 

. إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد ين اني 
نكر اي ابن القيم الجوزية. تحقيق: طه عبد ا 
سعد 0 الحيل - بيروءت؛ 1973. 

. إغاثة اللهفان فن مصايد الشيطان, محمد بن 5 
صاكة ا الرياضء المملكة العرية السعودية. 

7 أنوار البتروق في أنواء الفروق: أبو العباسشس شهاب 
الذين أحمذ بن إدريسش بن عبد الرحمن الصالكي الشهير 
بالقرافيء: عالم الكتب. 

8. إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك, أبو 
الغباسش الونشريسي: تحقيق: الضادق الغرياني: دار اسن 
حزم: 1427 ه. 

9 البخر الرائق شرح كنز الدقائق2» زين الدين بن 
الإسلامي: ط 2. 

0. البحر المحيط في أصول الفقهء أبو عبد الله بدر 
الذين محمد بن عبد الله بن بهادر الرركنتتيء دار الكتدى, 
ط 1: 1414 ه - 1994 م. 

1. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع»: محمد 
بن علي بن محهذ بن عند الله الشوكاني البمنىي: دار 


32 بكر 8 زيده فقه النوازل: بيروت: مؤسسة 
الرسالة. ١‏ 
ع ]لوز 0 سل حك الأ سول لس سيان 
4. 
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5. الحلبي. 





6. بيان الدليل على بطلان التحليل: ابن تيمية» تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفيء المكتب الإسلامي. 

7. بيان الدليل على بطلان التحليل: ابن تيمية» تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفيء المكتب الإسلامي,؛ 1418 - 1998. 

8. ناح العروسء الزبيدي: دار الرشادء الدار البيضاء. 

9. تنيبصرة الحكام, ابن فرحون» مكتبة الكليات 
الأزهرية, القاهرة: ط 1: 1986. 

0. التحدث بنعمة الله2» السيوطيء, تحقيق: إليزابيث 
ماري سارتين: المطبعة العربية الحديثة. مصرء 1972 م. 

1. التعددية السياسية في الدولة الإسلامية.» صلاح 
للد دار الإعلام الدولي» ط 1, 1992. 

ل مكتبة وهية ': القاهرة. 

3. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء أبو 
عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي,: تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد 
الكبير البكري: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 2 
المغرب: 7 ه. 

44. جامع بيان العلم وفضله: أبو عمر يوسف عبد البر 
النمري القرطبي:. تحقيق: أبي الأشبال الزهيري: دار ابن 
الجوزي» المملكة العربية السعودية: ط 1: 1414 ه - 1994 م. 

4 . جزيل المواهب فى اختلاف ل عبد الرحمن 
محمد شفيع البستوي: 0 الاعتصام 

6. الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة. حسن 
مشاط» دراسة وتحقيق د عبد 

7 
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8. الوهاب بن إبراهيم ابو سليمان. دار الغرب 
الإسلامي. ط 1. 
9. حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع 
الجوامع. حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي, دار 
الكتب العلمية. 





0. حاشية العطار على شرح الجلال المحلي. حسن بن 
محمد بن محمود العطار الشافعي. دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

1. حجة الله البالغة,. أحمد بن عبد الرحيم المعروف ب 
(الشاه ولي الله الدهلوي: تحقيق: السيد سابق: دار الجيل: 
بيروت - لبنان» ط 1: 1426 ه - 2005 م. 

2. خصائص التشريع الإسلامي. فتحي الدريني: 
مؤسسة الرسالة: بيروت,» ط 2: 1434 ه - 2013 م. 

3. الدارس في تاريخ المدارسء عبد القادر النعيمي: 
حققه جعفر الحسيني: دمشقء: المجمع العلمي»؛ 1951. 

4. الدرر السنية في الأجوبة النجدية2» علماء نجد 
الأعلام, تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ط 6 
7 هم/1996 م. 

5. الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية:؛ د 
عمر عبد الله الكامل. دار ابن حزم للطباعة والنشرء 
بيروت » طّ 1 1999 م. 

6. رد المحتار على الدر المختار دور الاحعار 
في فقه مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان, ابن 
عابدين» دار إحياء التراث العربي»: بيروت. 

7. الرد على من أخلد إلى الارض وجهل أن الاجتهاد 
في كل عصر فرضء السيوطيء, تحقيق: خليل الميس: دار 
الكتب لعلمية 1403 ه. 

8 روضة الطالبين وعكمدة المفتين: محبي الدين 
النووي: المئكتب الإسلامي, سروت » الطبعة الثانية: 1405 ه 

.9 
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1. سبل الاستفادة من النوازل والعمل الفقهي في 

التطبيقات المعاصرة: الدكتور عبد الله الشيخ المحفوظ بن 

بيه» مجلة مجمع الفقه الإسلامي التايع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي بجدة: ع 11. 

2. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 

السين فى الامة: أبو. عند الرحمن محمد ناضر' الدمن 


الألباني». دار المعارف: الرياضء المملكة العربية السعودية, 
ط 1: 1412 ه / 1992 م. 

3. سنن ابن ماجهء ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن 
يزيد القزويني:» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مر شيد - 
محمّد كامل قره بللي - عبد اللطيف حرز الله» دار الرسالة 
العالمية. ط 1: 1430 ه - 2009 م. 

4. سنن الترمذي»: محمد بن عيبسى بن سوّرة الترمذي: 
تحقيق وتعليق: إبراهيم عطوة شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصر ' طّ 2 1395 ه - 1975 م ». 

5 سيّر أعلام النبلاء. الذهبي2. حققه بشار عواد, 

6. شرح العقيدة الأصفهانية, تف الدين أو ال 
محمد بن رياص الاحمدء المكتبة الخصريه - ببروت» طّ 1 
5 ه. 

7. شرح الكوكب المنيرء تقي الدين أبو البقاء محمد 
بن أحمد المعروف بابن التجار الحنبلي:. تحقيق: ‏ محمد 
الزحيلي ونزيه حمادء مكتبة العبيكان,» ط 2: 1418 ه - 1997 


م . 
8 شرح النووي على صحيح مسلم: النووي: دار إحياء 
التراث العربي: بيروت» ط 2: 1392 ه. 
9. 
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1. شرح حدود ابن عرفة, تحقيق محمد أبو الأجفان 
والطاهر المعموري. دار الغرب الإسلامي: الطبعة الأولى, 
3 م. 

2. شرح عمدة الفقه (من كتاب الطهارة والحج): تقي 
الدين أبنو العباس احمد بن عبد الحليم اتن تيمية: تحقيق؛ 
د. سعود صالح العطيشان» مكتبة العبيكان -< الرياض» ط 1ه 
3 

3. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والعليل: محمد ين ابي بكر ين لدوب ين سعد بنمش الدين 


ابن قيم الجوزية: تحقيق: دار المعرفة: ببروت » لبنان» 08ظ1 
ه/1978 م. 

4. صحيح البخاري». محمد بن إسماعيل أبو عبدالله 
البخاري الجعفي, تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار 
طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقي)»: الطبعة: الأولى: 1422 ه. 

5. صحيح مسلم,ء مسلم بن الحجاج أبو الحسن 
القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي»: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

6. صفة صلاة النبي. ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف: السعودية: د ات . 

77. الضوابط الشرعية لبحث القضايا المعاصرة في 
الرسائل العلمية. مجموعة من الباحثين» بحث مقدم لمؤتمر 
(الدراسات العليا ودورها في ختدمة المجتمع),: والمنعقد 
بتاريخ 19/ 4/2011 في الجامعة الإسلامية - غزة» دت: دط. 

8. طبقات الشافعية الكبرى2 السبكي,» حققه محمد 
الطناجي: ط 2: الجيزة» دار هجرء 1992. 

9. الطبقات الصغرى: عبد ل الشعراني.ء تحقيق: 
عيد ار ا عطاء مكتبة القاهرة: مص”صرء 1970 م. 
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2. طيقات الغفهاء الشافعيين, انو الغداء إسماعيل 
0 ار ل ل ل لاله 
الدينية» 1413 ه. 

3 الطرق الحكمية, محمد بن ابى بكر بن آنوب ابن 
قيم الجوزية: مكتبة دار البيان. 

4 . العبرء الذهبي,. حققه صلاح الدين المنجدء الكويت, 
مطبعة حكومة الكويت: ط 2: 1984. 

5. عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد. أحمد بن 
عبد الرحيم المعروف بالشاه ولي الله الدهلوي,: تحقيق: 
محب الدين الخطيبء المطبعة السلفية - القاهرة. 





86. علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع» عبد 

7. العواصم والقواصم في الذب عن سننة ‏ اأبى 
الأرق 1 مو سسة الرسا سالة للطباعة. الا م 
بيروت» ط 3: 1415 ه - 1994 م. 

8 الفتاوى الكبرى: أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
9. 

9. الفتاوى الكبرى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية»: دار الكتب العلمية,. ط 1: 1408 ه - 
7 م. 

0. الفتاوى: الشاطبي, تحقيق: محمد أبو الأجفان, 
مطبعة الاتحاد العام التونتسيء: تونس: ط 1: 1984. 

1. فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام 
مالك محمد بن أاحمد بن محمد عليشء: ابو عبد الله 


المالكي» دار المعرفة. 
2 
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4. فتح القدير. كمال الدين محمد بن عبد الواحد 
السيواسي المعروف بابن الهمامء دار الفكر. 

5. الفروقء القرافي: بيروت:؛ عالم الكتب. 

6. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. محمد بن 
الحسن بن العربيك الفاسيء دار الكتب العلمية -بيروت- 
لبنان:» ط 1: 1416 ه- 1995 م. 

7. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني, أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهناء 
شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكيء, دار الفكرء دط, 
5 ه - 1995 م. 

8. فيض القديرء المناويء: المكتبة التجارية الكبرى, 
مصدر '» 060 

9 قواعد الأحكام في مصالح الأنام, د محمد عز 
الدين عبد العزيز بن عبد السلام2 راجعه وعلق عليه: طه 





عبد الرؤوف سعدهء مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة: 1414 
ه - 1991 م. 

0. الكافي في فقه أهل المدينة, أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي,: 
تحقيق: محمد محمد أحيد ولذ ماديك الموريتاني») مكتبة 
الرياض الحديثةء الرياضء المملكة العربية السعودية. ط 2,2 
0 هم/1980 م. 

13. الكامل في التاريخ: ابن الأثير. حققه عبد الله 
القاضي, طَّ 2 ببروت » دار الكتب العلمية: 85 

2 كتاب التعريفات,. علي بن محمد بن علي الزين 
الشريف الجرجاني: دار الكتب العلمية تبيروت -لبنان» ط 1ه 
3 ه -1983 م. 

3. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء أبو بكر بن 
ابي شيبة:. تحقيق: كمال يوسف الحوت؛ مكتية الرشد - 
الرياض: ط 1: 1409. 
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6. كتاب الميزان: أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد 
الشعراني. تحقيق: الدكتور عبد الرحمن عميره: عالم 
الكتب, ط 1: 1409 ه - 1989 م. 

7. الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف» مطبوعة 
ضمن الحاوي للفتاوي: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي: 
دار الفكرء بيروت. 

8 لسان العرب: ابن منظور» دار صادر - ببرووت. 

9 المبسوط: محمد بن حمد بن أنى سشهل سمس 
الأئمة السرخسيء دار المعرفة - بيروت؛ 1414 ه - 1993 م. 

0. مجموع الفتاوى, تقي ٠‏ الدين 3 العباس أحمد بن 
المدينة النبوية: المملكة العربية 0 116 ه/5و 19‏ م . 

1. للمجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي 
والمطدي) انو ركريا معبي الدين يحيى بن شرف الووى: 
دار الفكر. 





2 المستصفى في علم الأصول, 5 حامد محمد بن 
محمد الغزالي الطوسيء تحقيق: محمد بن سليمان الأشقرء 
مؤوسسة الرسالة: ببروت »ه لبنان» الطبعة الأولى, 1017 
ه/1997 م. 

3. مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل, تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مر شد 
وآخرون, إشراف: د عبد الله بن ععد المحسن التركي: 
مؤسسة الرسالة: ط 1: 1421 ه - 2001 م. 

4. مسند الدارفي المعروف بسنن الدارمي, أبو محمد 
تحقيق: سيل هاشم الغمري: دار البشائر (بتروت): طّ 1 


4 ه - 2013 م. 
5. 
6. 
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17. معجم البلدان. شهاب الدمن ادو عبد الله ياقوث 
بن عبد الله لرومي الحموي: دار صادرء ببروت » ط 2, 1995 


م. 

8. المعجم الكبير. سليمان بن أحمدء أبو القاسم 
الطبراني: تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة 
ابن تيعمية - القاهرة: ط 2. 

9. معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي وحامد 
صادق قنيبيء دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع: ط 2,2 
8 ه. 

0 . من أصول الفقه على منهج أهل الحديثء: زكريا بن 
غلام قادر الباكستاني. دار الخرازء الطبعة الاولى 1423 
ه-2002 م. 

1. المنثور في القواعد الفقهية» أبو عبد الله بدر 
الدين الزركشيء وزارة الأوقاف الكويتية2» ط 2:؛ 1405 ه - 
5 م. 

2 . المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار:. أحمد بن 
1» 1418 ه. 





3 الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محصد اللخمي 
الغرناطي الشهير بالشاطبيء تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمانء دار ابن عفان: ط 1؛ 1417 ه/ 1997 م. 

4 . مواهب الجليل: الحطاب: دار الفكرء ط 3: 1992. 

5. الموسوعة الفقهية الكويتية. وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية - الكويتء: دارالسلاسل - الكويت:؛ 1404 
- 1427 ه. 

6. الموطأء مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي 
المدني: تحقفيق: محمد ل الأعظطمي, مؤوسسة زايد 
بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي 

- الإمارات,» ط 1: 1425 ه - 2004 م. 
7. 
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9. نفح الطيب من غعصن الاندلس الرطيب, وذكر 

وزيرها لسان الدين بن الخطيب: شهاب الدين أحمد بن 
محمد المقري التلمساني. تحقيق: إحسان عباس: دار 
صادر ببيرومه - لبنان. 

0. التخريج المذهبي أصوله ومناهجه: نوار بن الشلي, 
الرباط:1997 

1. نيل الأوطارء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني.ء تحقيق: عصام الدين الصبابطي, دار 
الحديث,» مصرء ط 1: 1413 ه - 1993 م. 

2. سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن شسشوّرة:» 
الترمذي: او عييسى ه تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر 
ومحمد فؤاد عيد الباقي: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» مصرء ط 2, 1395 ه - 1975 م. 

3. وفيات الأعيان» ابن خلكان,. حققه إحسان عباس, 
دار الثقافة: 1968. 

4 . يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» التخريج عند 
الفقهاء والأصوليين» الرياض:» مكتبة الرشاد:1414 ه. 
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هذا الكتاب 


يعتبر فقه النوازل من أهم فروع الفقه الإسلامي, 
لدورة الكثر فب مان أحكام الشريعة الإسلامية المرتبطة 
بواقع الحياة في حميع مجالاتهاء فدوره هو تنزيل احكام 
الشريعة على الواقع الحياتي ليصبغه بصبغتهاء ويجري عليه 


انطلاقا من هذاء حاولنا استقراء مناهج الفقهاء في 
العوى في الدارل: وقد رايا انه مكن تشييهها لبد بيه 
مناهج: 

1 المنهج الاستدلالي. 

2 المنيي العدهدى. 

د المنهج المذاهبي. 

4 منهج التيسير. 

5 منهج التشديد. 

6 المنهج المقاصدي. 

وقد حاولنا في هذه الدراسة أن نيبن - باختصار- 
الخصائص التي يتميز بها كل منهج:ء مع الأعلام الذين تبنوه, 
والآليات التنفيذية المرتبطة بتحقيق المنهج في الواقع. 





